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 قال عز و جل :
 َوَسَتُرَدُّونَ  ۖ  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون 

  تَعْمَلُونَ  مْ كُنتُ  بِمَا فَيُنَبِّئُكُم وَالشَّهَادَةِ  الْغَيْبِ  عَالِمِ  إِلَى  

 (501التوبة )



 الشكر و التقدير 

 خوش إلهامببعد تقديم واجب الإحترام و التقدير و التحية نتوجه بالشكر الخالص إلى الأستاذة  

التي تفضلت علينا بالإشراف على هذا العمل المتواضع حيث إنها لم تبخل علينا بالتوجيهات و النصائح 

 و كذا المادة العلمية المنهجية التي وجهتنا نحو إتمام هذا العمل .

وع ضفــــــإنجازنا لهـــــذا الــــــبحث مـــا هو إلا ثمرة جهد موجه من طرفها لتسليط الضوء على هذا المو 

 و الذي لم يلق نصيبه من البحث بعد خاصة في جامعتنا .

و لا ننسى كل الأساتذة خلال مسارنا الدراسي و أخص بالذكر الأساتذة طواهرية ، بن طيبة  

 على مد يد العون بكل الأشكال  .مراحي ريم 

ذه المذكرة نقيح هزيل الشكر للجنة المناقشة على جهدهم المبذول في تصحيح و تــــــدم بجـــــثم نتق

 و كذا تقييمها و إبداء آراهم البناءة فيها لترقى إلى مصافي البحوث العلمية المرجعية .

و أخيرا و ليس آخرا نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من قدم يد العون من أجل إتمام هذا العمل 

 المتواضع و تقديمه .

 



 هداءالإ
ن ربياني منذ ذاللى والدي الكريمين الأهدي هذا العمل المتواضع إ

 شوار مشيت فيه أدامهما الله ليــــــــــــفي كل م و كــــــــــانا معي غرــــالص

لى زوجي الحبيب الذي دعمني في مشواري ، إو أطال في عمرهما 

 ، و إخوتي ، إلى أخواتيلدراسي و المهني حفظه الله لي و أدامه ا

إلى زوج اختي رضا شارف ، إلى صديقاتي و أخص بالذكر سلوى 

على هذا العمل  ةالمشرف ةتاذــى الأســــــــل، إمرابطي و زوجها المحترم 

العمل و أشكرهم على مجهوداتهم ، هدي هذا اقشة أو كذا اللجنة المن

 -تبسة   جامعة العربي التبسي –ى كافة طاقم الجامعة ـــــــــــــــــلإ
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جتماعية فشجعت و الفصل بين السلطات والعدالة الإتبنت الجزائر مبدأ الديمقراطية 
حلية ، هذه الأخيرة المتمثلة ـــجماعات المــــــــال ستوىــــــــــــــى مـــــــــتشاركية علــــــــديمقراطية الـــال
ي كل من البلدية و الولاية و باعتبار أن مصطلح الجماعات المحلية حديث نوعا ما ـــــــــــف

انتشر هذا النظام و تبنته العديد من الدول ــــــــــــفو الذي تزامن ظهوره مع نظام اللامركزية 
 باب كان أهمها التخفيف من العبء الذي يعاني منه موظفو الإدارة المركزية ـــدة أسعـــــــــــل

قتصادية ئف الدول لتشمل تسيير المسائل الإجتماعية و الثقافية و الإطور وظاـــذا تــــــــو ك
حاجيات  و تسييرما فرض على الدول إنشاء هياكل لمساعدتها في مهامها ـــو غيرها ، م

مثل وسيلة لتجسيد أصورة من صور التسيير الذاتي للدولة و نها السكان المحليين كما أ
تقان و السرعة و الكفاءة و حيث أن الولاية و البلدية و ضمان الإالديمقراطية التشاركية 

ستقلال المالي كان ة و الإهما جماعة عمومية إقليمية تتمتع كلاهما بالشخصية المعنوي
انت الجباية المحلية من بين أهم الإيــــــرادات فكلزاما أن تكون لكلاهما مواردهما الخاصة 

ليها الجماعات المحلية و التي تتمثل في مختلف الرسوم و الضرائب ـــكز عـــــــتي ترتــــــال
الرسم العقاري الذي يعتبر  مثلكليا  و أخرى تستفيد منهاالتي تستفيد منها البلديات جزئيا 

 ساهمةلمو اأحد مصادر التمويل للجماعات المحلية عتبر التي تة ــــــــــمن الضرائب القديم
  .ثروة و سد العجز الى حد ما الفي خلق 

من الصعوبات التي تعاني منها البلديات حــــاليا  ميتهـــــــتوحي أهـــــث يســــــلذا فإن البح
أثر يان ــــفي المـــــجال المـــــــالي و عجـــــزها عن تغطية النفقات المتزايدة في كثير من الأح

بشكل كبير على مداخيل الدولة و الخزينة العمومية ناهيك عن جائحة كورونا التي أدت 
تجاه الدولة في محاولة و إلصناعي و التجاري إلى عجز أثر بشكل كبير على الجانب ا

ن الضرائب خاصة على المستوى المحلي من حيث أوارد تمويل جديدة ــــــخلق مــــــــها لــــــــمن
و خاصة الرسم العقاري تشكل جزءا كبيرا من الموارد المالية للبلديات و الرسوم المحلية 

ريق سلطتها العامة على الملكيات بأنواعها قتطاع جبري تفرضه الدولة عن طيعتبر إ الذي
أي يساهم بشكل كبير في عملية الموازنة أي خلق التوازن يوجه مباشرة لخزينة البلدية و 
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تسيير الإدارة و  تمويلفي عملية الكبيرة مما يبرز دوره و أهميته بين الإيرادات و النفقات 
كما أنه يمتاز بالمحلية أي  لزاميته وإ يحتل مكانة كبيرة نظرا لثباته وو تلبية حاجاتها إذ 

ذا كافة التفاصيل التي تتعلق بتأسيسه ــــــك ليها العقار ويحصل لفائدة البلدية التي ينتمي إ
الأداء أي تزيد بنسبة كبيرة  و جدولته و النــــــاتجة عن الــــــتأخر في السداد أو الامتناع عن

عناصر و الخصائص المميزة التي تجعل منه مورد بالتالي يتمتع بكافة ال ونتاجيته في إ
بصفة شخصية دفعنا إلى إختيار هذا الموضوع و مما ثابت لتمويل الجماعات المحلية 

كونه يساهم في الإرتقاء بعملية التكوين في مجال التخصص ثم قلة الدراسات و البحوث 
بالنسبة للخزينة المحلية و سعي تمويل ـــــــوارد الــالتي تناولت موضوع الرسم العقاري كأحد م

لى المساهمة في خلق الثروة و إنعاش مصادر التمويل ت إالدولة الحثيث لدفع البلديا
 .لميزانيتها العاجزة 

 تالية :إرتأينا طرح الإشكــــالية الـــــو لمعالجة هذا الموضوع 

 ات إلى أي مدى يمكن أن يكون الرسم العقاري مصدرا و موردا لتمويل الجماع
 ؟المحلية 

 و يسعى بحثنا الى تحقيق جملة أهداف نذكر منها :  

 براز الإمكانيات المالية للجماعات المحلية إ. 
 . الإحاطة بحيثيات و أنواع و تفاصيل هذا الرسم 
 سهام الرسم العقاري كأحد الموارد في تمويل الجماعات المحلية محاولة الكشف عن إ. 
  تعترض عملية التحصيل .إبراز أهم الإشكالات التي 

المنهج الوصفي و للإجابة عن إشكالية موضوعنا و لتحقيق أهدافه توجب علينا إتباع 
ما يغوص ــــــاهرة و إنــــــــف عند حدود الظـــــو لا يق وصف فقطـــــــالذي لا يقوم بالالتحليلي 

لقاء الضوء التقييم قصد إو كذا إلى أبعد من ذلك فيقوم بالتحليل و التفسير و المقارنة 
افة توظيف التعاريف و سرد الأفكار إض ستعانة به بهدففكانت الإى كافة جوانبها ــــــعل
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جراءاته الاته المرتبطة بعملية التحصيل وا  ـــــــرسم الــــــعقاري و إشكــــالع ـــــــــحليل واقـــــــــى تــــــــإل
 .لقانونية المؤطرة لهذه العمليات و منازعاته من خلال تحليل النصوص ا

لدراستنا و التي نذكر  جموعة من الدراسات المشابهةــــــتنا إلى مــــــتندنا في دراســــإسو 
دراسة خنفري خيضر تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع و آفاق أطروحة من بينها 

 0202الجزائر سنة  3الجزائر مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية جامعة 
التي تناولت في مجملها ماهية التنمية المحلية و التمويل المحلي ، التنظيم  0200/

الإداري في الجزائر ، تشخيص واقع التنمية المحلية في الجزائر ، آفاق تمويل التنمية 
تسيير  المحلية ، دراسة حالة و كانت ولاية بومرداس و كذا دراسة صبيحة محمدي بعنوان

حلية المالية في الجزائر واقع و آفاق أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ـــــــــموارد المـــــال
و قد تناولت  0203لسنة  3جامعة الجزائر في علوم التسيير تخصص نقود و مالية 

زائر ، التنمية المحلية حلية في الجـــــالية المـــــــور المــــــحلية ، تطـــــــالم ماعاتـــــتشخيص الج
صلاح المالية المحلية في الجزائر ، النظرة الجديدة للتسيير و تسيير الجماعات المحلية ، إ
، و لا ننسى دراسة كيلالي عواد تحت عنوان تمويل المحلي للجماعات المحلية 

مدرسة في إطار الجماعات المحلية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام 
 0202/0202تخصص قانون الإدارة العامة جامعة سيدي بلعباس ، الجزائر توراه ـــــــالدك

و التي تناولت الجماعات المحلية و إستقلاليتها المالية ، تمويل الجماعات المحلية  
و كل هذه الدراسات تناولت موضوع بحثنا و لكن مردودية تمويل الجماعات المحلية 

ثرتنه ساعدتنا على بناء بحثنا فكريا و أنطلقات مختلفة و بالتالي بشكل جزئي و من م
أثناء قيامنا  بعض الصعوباتو كغيرها من الدراسات واجهتنا بمعلومات قيمة تتعلق به ، 

و النقص بهذه الدراسة تمثلت عموما في نقص المراجع المتعلقة بكافة متغيرات الموضوع 
بعض الإدارات المحلية و الجبائية و عدم التجاوب و تقاعس الشديد في الدراسات السابقة 
 .محدودية المسؤولية في التعامل بحجة السرية و 
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فقسمناه إلى فصلين حيث  تباع الخطة الثنائيةإموضوع لرتأينا لدراسة هذا اإو هكذا 
و من خلال ني للجماعات المحلية طار القانو حول دراسة الإ الفصل الأولتمحورت في 

التسيير المالي تنـــــاولنا و  بحث الأولـــــــالمفي اعات المحلية ــــــمفهوم الجمتم تحديد ذلك 
فكان فقد تطرقنا فيه الى ماهية الرسم العقاري  الفصل الثانيأما ،  المبحث الثانيفي 

 .إجراءات التحصيل و منازعاته  المبحث الثانيمفهوم الرسم العقاري ثم  المبحث الأول



 
 

 فصل الأولال
 الإطار القانوني للجماعات المحلية  

 

 المبحث الأول : مفهوم الجماعات المحلية  

   المبحث الثاني : التسيير المالي للجماعات المحلية



القانوني للجماعات المحليةالفصل الأول : الإطار   
 

 
5 

و ما يسمى أيضا عند بعض الفقهاء بالإدارة المحلية شكل تعتبر الجماعات المحلية أ
داري يجسد حسب مبادئه كافة متطلبات إشكال التسيير و نمط تنظيم و تقسيم أمن 

الديمقراطية و خاصة الديمقراطية التشاركية حيث تجسد شكلا و مضمونا عملية مشاركة 
المواطن في الحكم و التسيير للجماعة و الدولة على المستوى المحلي و في هذا الفصل 

م نعرج لاحا ثصطإسوف نسرد مفهوم الجماعات المحلية بشكليها و نعرفها لغة و قانونا و 
النوعين  عدادها في كلال عرض موج  لمفهوم المي انية و إعلى كيفية تسييرها ماليا من خلا

و الإيرادات المحلية التي تحصل لفائدة الجماعات أهم المداخيل أثم بعدها نذكر و نعدد 
لفصل اضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، و بالتالي قسمنا هذا المحلية و المتمثلة في ال

 الى مبحثين :

 المبحث الأول : مفهوم الجماعات المحلية 

   المبحث الثاني : التسيير المالي للجماعات المحلية
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 م الجماعات المحلية و مفه الأول : المبحث

مصطلح الجماعات المحلية مصطلح متشعب نوعا ما و يختلف مفهومه بإختلاف ن إ
انب رق للجو ن نتطو بالتالي من أجل فهمه إرتأينا أالفلسفة السياسية و نظام الحكم المطبق 

أننا حاولنا قدر الإمكان إلقاء الضوء على المفاهيم المتعلقة  حيث التي تخدم موضوع بحثنا
ن خلال م مي للجماعات المحليةيهاالإطار المفبه و كذا أشكاله في بلادنا فقمنا أولا بضبط 

ة شكال الجماعات المحليأثم عرفنا التعرض لبعض المفاهيم المتعلقة بهذا المصطلح 
 المتواجدة في بلادنا و بالتالي قسمنا هذا المبحث الى مطلبين :

 مي للجماعات المحلية يهاطار المفالمطلب الأول : الإ

  المطلب الثاني : التعريف بأشكال الجماعات المحلية

 

 مي للجماعات المحليةيهاطار المف: الإ المطلب الأول

عريف تفي التسيير توجب علينا  طريقةمن أجل فهم الجماعات المحلية كمصطلح و 
بر إذا إنه يعت مصطلح الإدارة المحليةمن وجهة نظر الفقهاء و كذا تعريف  هذا المصطلح

كذا مختلف و  دساتيرالورد حوله في مختلف ذكر ما  و تعريف أو مفهوم لصيق له
 الدراسات سواءا أكانت محلية أو عالمية 

 

 الفرع الأول : تعريف الجماعة المحلية  

حدات لى و إقليم الدولة إعبارة عن منطقة جغرافية ، حيث يقسم "المحلية هي  الجماعة
جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية و تضم مجموعات سكانية معينة و تنتخب من يقوم 
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الوحدات اللامرك ية  "و بالتالي تصبح هي "1بتسيير شؤونها المحلية في شكل مجلس منتخب 
داري ، تقوم ستقلال المالي و الإللدولة لها الصفة الشرعية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإ

د من الوظائف و المهام التي يحتاجها المواطن و هي بمثابة الخط الرابط أو الوسيط بالعدي
و قد تعددت تسمياتها فسميت باللامرك ية  "2بين السلطات المرك ية الدولة و المواطن 

نها يضا بالحكم المحلي لأو سميت أقليم جغرافي معين ، إقليمية و هذا لقيامها على الإ
نها ة لأيضا بالمجالس المنتخبدارة المرك ية ، و سميت أالحكومة و الإستقلالها عن إتتمتع ب

ما ك نتخابات ،إطار إكل من طرفهم في ــو يشأكان ـل السـن قبـمثل مـها  يـتكون من جـت
و  ن نشاطها و عملها لا يتجادارة المرك ية  و هذا لأدارة المحلية لتمي ها عن الإسميت بالإ

وم ـقـة تـيـلـحـئة مـهي "نها أى ـلـرف عـعــــــــــــتو أمـــــــــــــــا الإدارة المحلية فإنها  3حليــــــــــــــــار المـــــطالإ
عناصرها  ريف شؤونها المحلية بشرط توفيرـــــطلع بتصـــــــــــسها  و تتـفـنـا بـهـسـفــــــــــــــدارة نإى ـلــــــــع

ما اللامرك ية فنقصد أو  "4لطة المرك ية ـــرف الســــن طـصارمة مو عدم خضوعها لرقابة 
ل ـة بـ يـركـمـة الـطـلـسـن للـيـعـاضــــــــخـر الـيـاء غـضـعأل ـبـن قـدارية مصدار قرارات إإ "بها 
 "5خبين من المواطنين المعنيين بها ـتـنـون مـونـكـا يـا مـبـالـغ

في كافة  دارة المحليةو ما يعرف بالإأقليمية و الإأالجماعات المحلية ر ـــــــــــورد ذكو قد 
و قد ورد هذا  لدية و الولايةـــــــــــبالبغلبية الدساتير في أ دهاــتحدي ـــمـفقد تالدساتير الج ائرية 
فت بعض كتو قد إ "قليمية هي الولاية و البلدية .....المجموعات الإ": بالتدقيق في عبارة 

 .جماعة القاعدية بالبلدية ر الـــــخــبعض الآال ددـــحالدساتير بهذه العبارة و 

                                                             

 1
ماهية الجماعات المحلية و التنمية المستدامة ، مجلة الادارة و التنمية للبحوث و الدراسات ،  ،عبد الحق فيدمة  

 . 021, ص  2102العدد الاول ، الج ائر ، 
مجلة الشريعة و الاقتصاد ، دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ،  ،اسماء سلامي  2 

 . 242 – 240، ص ص ،  2120، الج ائر ،  01العدد
 . 021, ص  مرجع سابق ذكره ،عبد الحق فيدمة  3 
يير الموارد المحلية المالية في الج ائر واقع و افاق ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ، تسصبيحة محمدي  4 

 . 9- 8 ،، ص ص 2103-2102، الج ائر ،  3علوم التسييير تخصص نقود و مالية ، جامعة الج ائر 
 . 9نفس المرجع ، ص  5 



القانوني للجماعات المحليةالفصل الأول : الإطار   
 

 
8 

ة و الفكر لم يعرف بالصور أهذا النظام  نأغلبية الدراسات في هذا المجال أجمعت على أن إ
ديث ـــلا في نهاية القرن الثامن عشر ميلادي أي بعد ظهور الشكل الحإراها اليوم ـــــالتي ن

ندماجها إو على الأقل بداياته الأولى و أو ما يسمى بالديمقراطية التشاركية أمن الديمقراطية 
ية ستعانة بالإدارة المحلانونية على الإــــــــم القـــــفقت كافة النظــــتإقد فــــــ 1في الأوساط الإدارية

ه بنفسه يير شؤونختلفت من حيث الأساس الفلسفي الذي يقر حق الشعب في تسإو لكن 
لمحلية عتبرت الإدارة اإشتراكي تخبة فالدول التي تبنت النظام الإعن طريق المجالس المن

لغربية ما الدول اأجتماعية في السلطة و خاصة العمال و الفلاحين  شتراك القوى الإصورة لإ
   2عتبرتها أسلوبا للمشاركة في التسيير و عنوانا جيدا للديمقراطيةإفقد 

 

 سباب الداعية الى تطبيق نظام الادارة المحلية الأ:  ثانيلفرع الا

اء من و القضعندما كانت أنشطة الدول محدودة إهتمت فقط بالأ:  أولا / تزايد مهام الدولة
صبحت وظائف الدولة متداخلة مع كافة و لكن بحكم التطور الذي حصل أ و الدفاع ،

وار دجل مساعدة الدولة في الأإنشاء هياكل من ألات و فرض هذا التنوع في النشاط المجا
 3دارة المحليةتي الإو على رأس هذه الهياكل تأالمنوطة بها 

رى خإن الإختلاف بين منطقة و أ:  قليم الدولة الواحدةين أجزاء إـــــــتفاوت بــــــثانيا / ال
ة لضرورة الإستعانة بإدارة محليمختلف المجالات يفرض بان مناطق الدولة الواحدة في ــــــــــــــــم

تلاف خو هذا من أجل تسيير شؤون الإقليم و هذا لأنه لا يمكن تسيير كافة المناطق بإ
 4عواملها و مشاكلها من العاصمة 

                                                             

تشكيل المجالس المحلية و اثره على كفايتها ، مكتبة الثقافة للنشر و التو يع ، عمان الأردن ،  ، خالد سمارة ال غبي 1 
 . 38، ص  0993

عمار بوضياف ، التنظيم الإداري في الج ائر بين النظرية و التطبيق، الطبعة الأولى ، جسور للنشر و التو يع ،  2
 .  032، ص  2101الج ائر ، 

 .  الصفحةنفس ، نفس المرجع  3 
 . 034، ص نفس المرجع  4 
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 لإدارة المحلية شكلا من إشكال التسيير الذاتيعتبار ايمكن إ:  تجسيد الديمقراطية ثالثا /
مقراطية واضحة لدي ي هي عبارة عن علامةالمنتخبين في السلطة أو كذا إشراك أفراد الشعب 

كلما  كثر بهذه المجالس المنتخبةالدولة ، حتى إن الفقهاء يرون أنه كلـــــــما تمت الإستعانة أ
 1 اد مؤشر الديمقراطية في نظام الحكم

 

 شكال الجماعات المحليةبأتعريف ال: المطلب الثاني 

من أجل فهم مصطلح أو مفهوم الجماعات المحلية في بلادنا توجب علينا القيام 
لشكل العام أو االولاية صت عليها الدساتير المختلفة ألا و هي ـــــــي نـــــالت هكالــــريف أشـعبت

أو الشكل القاعدي من أشكال الجماعات المحلية  البلديةكال الجماعات المحلية و ــمن أش
كله التعريف الذي شثم  التعريفات اللغوية و الإصطلاحيةو هذا لا يتم إلا من خلال إيراد 

 المتعلق بكل منهما . القانون

 

  شكال الجماعات المحلية عام من أالشكل الالفرع الأول : الولاية 

بن السكيت : الولاية بالكسر : إ "اء في لسان العرب : ج:  للولاية التعريف اللغوي /أولا 
ولاية ـدر و الـصـمـح الـتـفـالـة بـولايـــــــويه : الـــال سيبــرة ، و قــلاية النصِلاية و الوَالسلطان و الو

در رادو المصأسم لما توليه و قمت به فاذا إنه مارة و النقابة لأسم مثل الإبالكسر الإ
حدة : يد وا القرابة و يقال القوم عليه ولايةالولاية :  " جاء في معجم الوسيط و  "2فتحوا

السلطان ،  –مارة ، و الخطة و الإ –القرابة ، و الولاية : جتمعون في الخير و الشر ، ـــي
 " 3البلاد التي يتسلط عليها الوالي –و 

                                                             

 . نفس الصفحة،  مرجع سابق ذكره ،عمار بوضياف  1 
 . 4921لسان العرب ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، دون سنة ، ص  ،ابن منظور  2 
 . 0108مرجع سابق ذكره، ص  ، مجمع اللغة العربية 3 
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 حليةالمرك ية و الإدارات المهي الوسيط بين الإدارة :  للولاية يصطلاحالإ التعريف / اثاني
و تشكل الدائرة الإدارية غير الممرك ة لهياكل الدولة أي تشكل فضاء لتنفيذ   1البلديات أي

شكال السياسات العمومية التضامنية و مكان لتطبيق الديمقراطية التشاورية بين أكافة 
  2الجماعات المحلية الإقليمية و الدولة

نين و مصطلح الولاية في العديد من القواأ ر كلمةـــــورد ذك: للولاية  يقانونال التعريف / لثاثا
ة هي الجماعات الإقليمية للدول" عبارةفي ذكرها  الدستوروج  أفقد  و الدساتير الج ائرية ،

ن ـكـمـو يب ـوانـجـل الـن كـا مـهـفـريـعـي تـل فـصـد فـقـة فـولايـون الــانــا قــمأ " 3البلدية و الولاية  
ك في ما يلي : الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة و تتمتع بالشخصية ـل ذلـال كـمـجإ

اورية بين واع السياسات التشـة أنـافـك ـيـذفـنـتـل ااءـضـل فـكـشـي و تـالـمـستقلال الالمعنوية و الإ
المشاركة مع الدولة في إدارة و تهيئة الإقليم ــــــــــــــاهم بـــــــ، كما تسالجماعات الإقليمية و الدولة 

ة و ترقية كل ما يتعلق بمعيشة المواطن ، يكون ـئـيـبـة الـايـمـة و حـيـمـنـتـشكال الأو كذا كافة 
شعارها بالشعب و للشعب و تحدث بموجب القانون و تتدخل بموجب القانون في كافة 

ن هما الوالي و المجلس الشعبي ـيـتـيـاسـن أسـيـتـئـيـن هــون مـكـــتـت 4اـهـيـلإالمهام الموكلة 
مال عتتوفر على مي انية خاصة بها لتمويل البرامج المصادق عليها و كذا الأ 5الولائي

جلس الشعبي الولائي و التي تتعلق بالتنمية المحلية و مساعدة ـمـرف الـن طـالمصادق عليها م
رها لطتها و كذا تغطية أعباء تسييـسـع لـضـخــــا و تـهـاقـطـن نـمـون ضـكـي تـتــــــــــــــلديات الـــــــــالب

عمال غير تكلف الولاية بالأ و 6و السهر على المحافظة على ممتلكاتها و القيام بترقيتها
                                                             

 . 30مرجع سابق ذكره، ص  ،صبيحة محمدي  1 
تمويل الجماعات المحلية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام في اطار مدرسة  ، كيلالي عواد 2 

 . 34، ص  2102-2102دكتوراه تخصص قانون الإدارة العامة ، جامعة سيدي بلعباس ، الج ائر ، 
 04العدد  ،، الجريدة الرسمية 2121 الدستورتعديل المتعلق بمشروع  21200من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  3 

 .  9، ص  2121،  سبتمبر  02، المؤرخة بتاريخ 
الجريدة الرسمية للدولة الج ائرية ،  20/12/2102المؤرخ في المتضمن قانون الولاية  12-02قانون رقم  10المادة  4 

 . 29/12/2102المؤرخة في  02رقم 
 .نفس القانون من  12المادة  5 
 .نفس القانون من  13المادة  6 
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المرك ية للدولة و تشارك في تنفيذ السياسة العامة عموما ضمن صلاحياتها و تو يع وسائل 
كما تخصص لها الدولة موارد لتغطية  1قليمية لهاالمرك ية و الإالدولة بين المستويات 

 تحويلا تم ذإليها بموجب القانون و لكن إعباء الخاصة بها و تنفيذ الصلاحيات الموكلة الأ
رورية لهذا ضــــــــــالية الـــــــــمــوارد الـمـة الــــر كافـيـوفـة تـدولـى الـلـن عـيـعـتـه يـنإـها فـدة لـديـمهام ج

ها ـليـكما تتوفر على أملاك تتولى صيانتها و تحافظ ع 2التحويل و التكفل به بصفة دائمة 
ها نأمصالح عمومية من شنشاء إوجب القانون القيام بـمـا بـن لهـكـمـو ي  3اـهـنـيـمـثـتـقوم بـو ت

طار و يمكن لها في إ 4نتفاع اوي في الإـسـتـة الـطـريـواطن شـمـات الـاجـيـتـحإالتكفل بكافة 
مية قليلقيام بإقامة علاقات مع جماعات إليها اإالقانون و في حدود صلاحياتها الموكلة 

حترام القيم و الثوابت الوطنية و شرط وجود إطار تبادل التعاون و في ظل إي ــنبية فــــــــــجأ
ار فقحال من الأحوال مصدرا لإي أة لا تكون بـيـلـحـة و مـيـنـة وطـوميـمـة عـحـلـصـو تأكيد م

كما  5حترام مصالح الج ائر بشكل صارم إطار ة و تندرج على سبيل الحتمية ضمن إالولاي
و يتطابق  يـاسـسم و إقليم و مقر رئيسي يتم تحديده بموجب مرسوم رئأن يكون لها إيجب 

 سب نفسح يتم التعديل في كل ما سبقمع أقاليم كل البلديات التي تكون تحت سلطتها و 
 الة ـــــو في ح  7ن يخضع للقانونأما فيما يخص تعديل الحدود الإقليمية فيجب أ،  6الشكل

    8تعدل أيضا كذلك و لت امات الولايات المعنيةإتحدد حقوق و التعديل 

 

                                                             

 السابق ذكره .المتضمن قانون الولاية  12-02قانون رقم من ال 14المادة  1 
 .نفس القانون من  10المادة  2 
 .نفس القانون من  12المادة  3 
 .نفس القانون من  12المادة  4 
 .نفس القانون من  18المادة  5 
  .نفس القانون من  19المادة  6 
  .نفس القانون من  01المادة  7 
  .نفس القانون من  00المادة  8 
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 شكال الجماعات المحليةأمن القاعدي  شكلال البلديةالثاني :  الفرع

 ل موضعكبلد . البلدة و البلد :  "اء في لسان العرب :ج:  للبلدية ويغــلعريف اـــــالت / أولا
كل موضع مستحي  ... ، البلد و غير عامرة ، أامرة كانت ــــــــــــــستحي ة ، عـــــــــــــطعة مـــــــــــــو قأ

ا ـهـنـة مـفـائـطـو بلد و الــو غير مسكون ، فهأو غير عامر مسكون من الأرض ، عامر أ
م : البلد جنس المكان كالعراق و الشام و البلدة الج ء المخصص ـهـضـعـال بـدة ، ... ، قـلـب

    " 1منه كالبصرة و دمشق

  اتـاعــمـه جـنـوطـتـسـدود يـحـمـان الـكـمـ: ال (دةـلـبـد و الـبلـــال)"ط :ـيـوسـم الـجــــعـي مــاء فــــــــج
ه لى البلد في طبيعتإ: المنسوب  )البلدي(دا ، ـلـن الأرض بـع مـواســـــان الــكـــــمــى الــمــسـو ي

 " 2: هيئة رسمية تقوم على شؤون البلد )البلدية (و بيئته . 

ة ـيـاسـة الأسـيـمـيـلـة الإقـاعـمـجـي الـة هـديـلـبـر الـبـــــتـعـت: للبلدية  يصطلاحالإ التعريف / اانيث
ليمها قمالي ، و تحدث بموجب قانون يحدد إستقلال الالمعنوية و الإي تتمتع بالشخصية ـتـال
سمها و مرك ها ، كما تتمتع بهياكل خاصة كالمجلس الشعبي البلدي الذي يمثل هيئة إ، 

و تعتبر قاعدة تمثيل   3المداولات و هيئة تنفيذية تتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي
كل الفاعل المحوري ــــــــو تشواطنة ـــــــق المــــــــة حـــــــــمكان الأمثل لممارســــــــــــرك ية و الــــــــــــــاللام

فهي الخلية الأساسية التي يتكون   4في تهيئة الإقليم و التنمية المحلية و الخدمة العمومية
ي كافة مجالات حياتهم و هي ــــــــــــن فــــــمنها تنظيم البلد و هذا لقربها الشديد من المواط

لحاجيات ن تقدر على تلبية اأالقاعدة النموذجية للهيكلة الإدارية للدولة و التي من المفترض 
ل ة و هذا يتجلى من خلاللامرك ية الإداريو بالتالي تمثل النموذج الأمثل  5الأساسية للسكان

                                                             

 . 341مرجع سابق ذكره، ص  ،ابن منظور  1 
 . 28مرجع سابق ذكره، ص  ، مجمع اللغة العربية 2 
 . 20صبيحة محمدي : مرجع سابق ذكره، ص  3 
 , 03مرجع سابق ذكره، ص  ، كيلالي عواد 4 
 . 24مرجع سابق ذكره، ص  ،صبيحة محمدي  5 
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قليميا ه ة اللامرك ية إـــــــرك ية و الأجــــــــلطات المــيفة الإدارية للدولة بين السع الوظــــــــــــــــــــتو ي
  1يةنسبيا و تخضع لرقابة السلطة المرك  و هي مستقلة لحيا ــــــو مصأ

 محليةالجماعات ال " 2121 يدستور ـديل الالتعــجاء في : للبلدية  يقانونال التعريف / الثثا
  "2 للدولة هي البلدية و الولاية . البلدية هي الجماعة القاعدية

ام قانون البلدية بتفصيل تعريفها من كافة الجوانب و قد ورد على العموم ــــــــــــــو لقد ق
في هذا المجال ما يلي :البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية و تحدث بموجب القانون 

و هي القاعدة الإقليمية  3ستقلال المالي  بالإـاـتـمـة و تـويـنـعـمـة الـيـصـخـشـالـكما تتمتع ب
طار مثالي لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العامة و ممارسة حق إللامرك ية و تشكل 

ختصاصها إجموعة من الصلاحيات تمارسها في مجال ـــــــــخول لها القانون مــــي 4ةـنـواطـمـال
تلف ــلدولة و بصفة خاصة في إدارة الإقليم و تهيئته و تنميته في مخلى جانب اإو تساهم 

  5سينهـــطار المعيشي للمواطن و كذا تحخر تساهم في الحفاظ على الإآالمجالات أي بمعنى 
كما تقوم بتوفير الموارد المالية الضرورية لتغطية الأعباء الخاصة بها و كذا القيام بالمهام 

ليها إسناد كل مهمة جديدة لها تحول إي كل مجال و يرافق ـــــليها فإانون ـــــــوكلها القأالتي 
ن يعوض أكما يجب   6من طرف الدولة توفير الموارد المالية الضرورية لتغطية هذه المهمة

لغاءا إو أعفاءا إتخذته الدولة تضمن إراء ــــجإكل تخفيض في الإيرادات الجبائية نتج عن 
 7يا بناتج يساوي على الأقل نفس المبلغ عند التحصيلو تخفيضا ضريبأ

                                                             

أسس الإدارة المحلية و تطبيقها على نظام البلدية و الولاية في الج ائر ، ديوان المطبوعات  ، مسعود شيهوب 1 
 . 14 13 ، ، ص ص 0982الجامعية ، الج ائر ، 

 . رهالسابق ذك ، 21200من المرسوم الرئاسي رقم  ، 20المادة  2 
المؤرخة  32قم ر  ، الجريدة الرسمية 22/12/2100المؤرخ في المتضمن قانون البلدية ،  01-00قانون  10المادة  3 

 . 13/12/2100في 
  .نفس القانون من  12المادة  4 
 .نفس القانون من  13المادة  5 
  .نفس القانون من  14المادة  6 
  .نفس القانون من  10المادة  7 
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و المقر الرئيسي أسم و/و تعيين للإأو أي تغيير  1سم و إقليم و مقر رئيسيإيكون للبلدية 
ي خذ رأأيتم بموجب مرسوم رئاسي بناءا على تقرير الو ير المكلف بالداخلية و هذا يتم بعد 

 خطار المجلس الشعبي الولائيالمعني ثم يتم إلس الشعبي البلدي الوالي و مداولة للمج
ة ـاديـمـة و الـيـنـقـتـتخاذ كافة الإجراءات الضع معالم حدود البلدية إقليميا بإ، و يتم و  2ذلكـــــــــــــــــب

 لى بلدية أخرى شرطإكثر أو أحدى البلديات أن يتم ضم ج ء من إقليم إيمكن ،  3الممكنة
موجب مرسوم رئاسي بناءا على تقرير الو ير المكلف بالداخلية ن تكون من نفس الولاية بأ

كذا مداولات لكافة  وي المجلس الشعبي الولائي أخذ رأي الوالي و ر أو هذا أيضا بعد 
طار لممارسة الديمقراطية التشاركية إمثل أتشكل البلدية  ، 4المجالس الشعبية البلدية المعنية

نين ــــــــعلام المواطإجل أتخاذ كافة التدابير من إطار يتم على المستوى المحلي و في هذا الإ
ات ستشارتهم بخصوص الخيارات و الأولويإافة شؤونهم و القرارات المتعلقة بها و كذا ــــــــــــبك

التي تتعلق بعمليتي التهيئة و التنمية في كافة المجالات الحياتية حسب الشروط التي يحددها 
ستخدام كافة الوسائط الإعلامية المتاحة لهذا العمل إتالي يمكن ـــــــــــلدية و بالـــــــــــبانون الـــــــــــق
كما يسهر المجلس   5مام المواطنينأجل تقديم عرض عن حصيلة النشاط السنوي أو من أ

ة ـاركـشـمـال ىـلـن عـيـنـواطـمـحلية تهدف لتحفي  الــمبادرات مــلدي على القيام بــــــعبي البـــــــالش
  6شيةقليم و خاصة الظروف المعيروف المتعلقة بالإكافة الظفي تسوية مشاكلهم و تحسين 

  

                                                             

 السابق ذكره .المتضمن قانون البلدية  01-00من القانون  12المادة  1 
 .نفس القانون من  12المادة  2 
 .نفس القانون من  18المادة  3 
  .نفس القانون من  19المادة  4 
 .نفس القانون من  00المادة  5 
  .نفس القانون من  02المادة  6 
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 المبحث الثاني : التسيير المالي للجماعات المحلية 

جماعات ام بالتسيير المالي لهذه الـيـقـة الـيـفـيـم كـهـفـب ومـقـي نـكـث و لـحـبـمـذا الـي هــــــــــف
اءات ر جو الإ عداد الميزانيةإمراحل و المتمثلة في البلدية و الولاية توجب علينا معرفة 

لى غاية المصادقة عليها ثم التعرف بعد ذلك على مختلف إاللا مة قانونا منذ البداية 
الضرائب المباشرة و الرسوم و المتمثلة في  ولايةـة و الـديـلـبـلـة لـيـلـحـمـرادات الـــــالإي

و التي يتم تحصيلها لفائدة الجماعات المحلية عامة و البلدية خاصة و كذا معرفة  المماثلة
حدث التعديلات أستدلال بطارها القانوني و قيمها ضمنه مع الحرص على محاولة الإإ

 لى مطلبين :لي قمنا بتقسيم هذا المبحث ااو بالتالقانونية قدر الإمكان 

 المطلب الأول : ميزانية الجماعات المحلية 

  المطلب الثاني : إيرادات الجماعات المحلية

 

 الجماعات المحلية ميزانية المطلب الأول : 

مي انية الجماعات بسرد و حصر لكيفية إعداد و ضبط  اــــــطلب قمنـــــــي هذا المــف
ية داد المي انعيجا  لمي انية الولاية ثم كيفية إتعريف و بإلدية و الولاية أي ذكر المحلية أي الب

كيفية  اداري ثم عرفنا مي انية البلدية و كذالأولية و الإضافية ثم كيفية إعداد الحساب الإ
 .الإداري عداد الحساب لمي انية الأولية و الإضافية ثم إعداد كل من اإ

 

 الفرع الأول : ميزانية الولاية  

 الولايةالنفقات السنوية الخاصة بجدول تقديرات الإيرادات و "الولاية في  تتمثل مي انية
 ير ح الولاية و تنفيذ برنامجها للتسيـير مصالـبس حد ترخيص و إدارة يسمــــــي عقـــــما هــــــو ك
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 ة نواع المي انير ثلاثة مراحل قد يسميها البعض بأعدادها عبإو تمر في  "1ستثمارو الإ

لمالية ابمساعدة اللجنة عدادها من طرف الوالي يتم إ: للولاية ية ـــــزانية الأولــــــــــالمي /أولا 
ول جانفي أبتداءا من إابقة لتطبيقها و تنفذ ــــية الســـــــة المالـنـسـر الــــــــــي أواخـــــذا فـيكون ه و

ي ـبـعـشـلس اـلـجـمـة الـلداو ـمـا بـهـيـلـة عـقـوافـالمت و ـويـصـتـة و الـدراسـد الــعــذا بــمن كل سنة و ه
حدث ـــــــــــــطرار قد تــــــــــــضند الإـــــــن عــــــو لك 2صادقة من طرف الو ارة الوصيةـمـم الــولائي ثـال

عتمادات المالية السابقة بعد المصادقة على المي انية تعديلات على الرخص الخاصة و الإ
  3الأولية

اقي الحسابات ليها بو إترحل  داد للمي انية الأوليةتمإهي : للولاية الميزانية الإضافية  /ثانيا 
النفقات  و النقصان فيأما بال يادة إنا ــــعديلها هـــــــتم تــــو ينة المالية المنتهية ـــــالإدارية للس

أعضاء المجلس الشعبي في مداولة و يصوت عليها  المسجلة و يتم المصادقة عليها 
ابقتها سر من شهر جوان في السنة المالية ، و كمثل ــــــــــــــــــــــــالولائي قبل تاريخ الخامس عش

بعمليات  ةعداد رخص خاصو تعديل بعد المصادقة عليها يتم إفانه عندما يتوجب تغيير أ
مثل تفاق مع الوالي المتو هذا بالإ ل بعد مداولة أعضاء المجلس الشعبي الولائيـديـعـتــــــــــال

  4مر بالصرف و تتم التسوية في الحساب الإداري الخاص بالتعديلفي صفة الآ

مر عداده من طرف الوالي و المتمثل في صفة الآيتم إ: للولاية الحساب الإداري  /ثالثا 
نفيذ تبالصرف ليوضح فيه كافة المصاريف و الإيرادات خلال السنة المالية أي خلال 

 5نة المالية المحددة أي قبل تاريخ الحادي و الثلاثين مارس للسنة الجاريةـسـة للـيـ انـيـمــــــــــــــال
 ستثماررصيد الإجمالي لفرع التجهي  و كذا لفرع الإـــال ،تالية ـــــــاط الــــوضيح النقـه تـيـم فـتـو ي

                                                             

  السابق ذكره .،  12-02قانون رقم من ال002المادة  1 
 .  80مرجع سابق ذكره، ص  ،صبيحة محمدي  2 
المالية المحلية في الج ائر و مساهمتها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، أطروحة مقدمة لنيل  ، احمد بوعشيبة 3 

 . 8، ص 0990درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة الج ائر ، الج ائر ، 
 . 80مرجع سابق ذكره، ص  ،صبيحة محمدي  4 
 . 82 80 ،، ص صفس المرجع ن 5 
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  1و بواقي الإنجا  و التحصيل لفرع التجهي  

 

 الفرع الثاني : ميزانية البلدية 

.  جدول تقديرات الإيرادات و النفقات السنوية للبلدية " يـة هـديـلـبـة الـيـ انـيـــــــر مـبـتـــعـت
ي  صالح البلدية و تنفيذ برنامجها للتجهـمـر الـيـسـح بـمـســـص و إدارة يـيـــرخــد تـقـــي عـــــــــــو ه
 نها وثيقة تقديرية حسابية لمقدار سنة من ال منأو بالتالي يمكن القول  " 2ستثمارو الإ

ادات ـمـتـعالإف و ـاريـصـمـة أي الـنـيـعـليات مـمـعـة لـيـالـمـادات الـمـتـعر الإـديـقـها تـيـم فـتــــــــــــــي
البلدية فقات يرادات و نإالتي ستغطيها و بالتالي تكون في شكل جدول للتقديرات الخاصة ب

   3ذن و الإدارة للتمكين من حسن تسيير المصالح العموميةمرا بالإألسنة كاملة و تشكل 

تعديل كافة  و يتم فيها يتم وضعها قبل بدء السنة المالية: للبلدية الميزانية الأولية / أولا 
جمالي إعتمادا على قيم السنة السابقة ، و بالتالي تشكل كشف يم الإيرادات و النفقات إق

رض عدادها في نهاية السنة المالية و تعإتفصيلي لكافة العمليات المالية خلال سنة و يتم 
ذها خلال يرادات و النفقات التي ترغب البلدية في تنفيفيها كافة العمليات بشكل تقديرات للإ

   4السنة

ة فتوحالمالاعتمادات جمالها فيما يلي : إتتكون المي انية من مجموعة صفحات يمكن 
اية في الفترة ما بين غرة جانفي و نهم تتسبقة و ـــــــــعتمادات الما بالإــو تسمى أيض مسبقا

لتسيير امين رئيسيين هما ـــــــــلى قسإم ــــــو تقس و صفحات المي انيةمارس من السنة الجارية 
ة ـجـتـنـمـة الـالإداري دماتيتم فيها تحديد تكاليف تقديم الخ الصفحات التحليليةو التجهي  العام 

                                                             

 . 82مرجع سابق ذكره، ص  ، صبيحة محمدي  1 
  السابق ذكره . 01-00قانون من ال 022المادة  2 
 . 28مرجع سابق ذكره، ص ، صبيحة محمدي  3 
 . نفس الصفحة، نفس المرجع  4 



القانوني للجماعات المحليةالفصل الأول : الإطار   
 

 
18 

ة ما داري و تأتي في الفتر ـوى عن طريق حساب إسـة و تـاصـخـص الـيـراخـتـم الـسـرها قـيـو غ
 1لى غاية نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية إبين العاشر من شهر جوان 

واقي كافة بليها ترحيل إهي ناتج سابقتها مضاف : للبلدية الميزانية الإضافية  /ثانيا 
م ـتـتـة فـنـيـعـمـة الــــــرادات للسنـــات و الإيـقـفـنـي الـــــرات فـيـــــــيـالحسابات الإدارية و كذا كل التغ

ت ـصويـتـد الـعـذها بـيـفـنـدأ تـبـة و يـيـالـمـة الـنـسـي الـرادات فـات و الإيـقـــفـــنـــل الــديـعـلال تــن خـم
لا إنها لا تتم أما إذا كانت هناك ضرورة للتعديلات فإجوان من السنة المالية  00قبل 

مي انية ـــــــال تم تسويتها فيــا لتهـيـلـت عـويـصـتـدي و الـلـبـعبي الــــــــس الشالمجلبمداولة أعضاء 
ها و يقوم بسابقتيتم تحضير هذه المي انية بنفس المراحل الخاصة و   2لنفس السنةالإضافية 

لمي انية داد اعإام بمساعدة اللجنة المالية بـــــــيــــقـــالــــدي بـــلــي البـــبـــعــــــــيس المجلس الشـــــــــــــــــــرئ
مالية يرادات و النفقات الخاصة بالسنة العلى التغييرات المتعلقة بالإ رتك  في ذلكــــــــــــــــــو ي

الة مي انية و في حــــــــــــوا نة الـــــــــبينها للحصول على التوا ن و هذا ما يعرف بمو المقارنة 
 رسالها و في حالةجاعها في حدود خمسة عشرة يوم من إر إعدم وجود توا ن يقوم الوالي ب

   3وجود عدم توا ن مرة ثانية يقوم الوالي شخصيا بضبطها

و يعد هذا الجدول في نهاية السنة المالية لتبيان  ينشأ:  للبلدية الحساب الإداري /ثالثا 
ة العمليات كافثناء السنة المالية فهو وثيقة تبين أكافة المصاريف و الإيرادات المحصلة 

ر المي انية خآالمالية الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي اليومية ليتم تقديمه في 
سواءا  ستخراج نتيجة السنة الماليةإن خلاله يتم كوثيقة محاسبية و ناتج للسنة المالية و م

  4و فائضا و يتم تحصيله في نهاية شهر مارسأكانت عج ا أ
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  المحلية المطلب الثاني : الإيرادات

 دة هذه الجماعاتالموجهة لفائ الرسومو  الضرائبلف تتمثل على العموم في مخت
بشكل كلي و تشاركها الدولة فيها بنسب متفاوتة ، و كذا الصندوق المشترك للجماعات 

منا و قد قملاكها العمومية التابعة لها أو كذا إيرادات و بعض الهيئات الأخرى أالمحلية 
  . من الضرائب و الرسومبتقسيمها الى قسمين حسب نوعها الى كل 

 
 ب ول : الضرائالفرع الأ 

فريضة ال امية تقوم الدولة بتحديدها بما تتمتع به من سيادة و يلت م "عبارة عن هي 
الممول بأدائها متى انطبقت عليه شروطها دون مقابل تحقيقا لأهداف المجتمع الاقتصادية 

 دراجها فيما يلي :إو يمكن على العموم  "1و الاجتماعية و السياسية 

نف ــــــــــــــــندرج في هذا الصــــــــــو ت: جمالي صنف الريوع العقارية الضريبة على الدخل الإ /ولا أ
 و المحلات التجاريةأج اء منها أارات المبنية و ـقـعـار الـجـيإن ـة عـجـاتـنـل الـيـداخـمـة الـافـك
حتى  ملاكإيجار أو الصناعية حتى ولو كانت غير مجه ة بعتادها و كذا تلك الناتجة عن أ

 % 2 و يطبق معدل ،لاحية ـــــــــــــراضي الفنواعها بما فيها الأأو لو كانت غير مبنية بكافة 
ملاك ذات على الأ % 01ستعمال مدني فردي و إملاك ذات أيجار إضريبة على ـــــــــك
ـعمال التجاري تـسلات ذات الإـحـمـار الـجـيإى ـلــع % 00ا ـمــنـيـــي بـاعــــــــــــــمــجــمال الــتعـسالإ

ع هذه ما فيما يخص تو يأ يجار لفائدة الطلبة من هذه الضريبة ،عفاء الإو المهني و يتم إ
  2لفائدة مي انية الدولة بينما الباقي لفائدة البلديات % 01الضريبة فيتم تخصيص 

لضرائب استحق دفعه لدى قباضة يجار محصل مسبقا يؤدى المبلغ المذا لم يكن الإإ
ن يجار و لكقصى من الشهر الذي يلي عملية تحصيل الإل عشرين يوما كحد أـي أجــــــــــف

                                                             

، ص  2110،اقتصاديات المالية العامة ، جامعة جامعة ال قا يق ، مصر ،  الحميد عبد المطلب عبد المطلب عبد 1 
220 . 
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تحقاق سخيرة تصبح واجبة الإن هذه الأإجل في العقد فذا لم يتم تحديد الأإ في حالة ما
ريبة ـــن هذه الضإيجار محصل مسبقا فذا كان الإأما إبحلول اليوم العشرين من كل شهر 

ما في حالة ،  أ هر الذي تم فيه التحصيلـــــعشرين للشـــــحلول اليوم الـــــــــبح مستحقة بــــتص
متصلة رداد قيمة الضريبة الستإالفسخ المسبق للعقد فان المؤجر يمكن له هنا المطالبة ب

  1المنتهيةة غير يجار للمرحلسترداد مبلغ الإإن يثبت أد شرط قعبالمرحلة المتبقية في سريان ال

هي ضريبة سنوية تصريحية حيث يقوم بموجبها المكلف :  ملاكالضريبة على الأ /ثانيا 
كل سنة بتقديم نماذج تصريحية مقدمة من طرف مصلحة الضرائب و يخضع لهذه الضريبة 

ة بها المتواجدملاكهم شخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرهم في الج ائر لأن الأــــــــــــــــــل مـــــــــك
لاكهم مكون مقرا جبائيا في الج ائر على أشخاص الطبيعيين الذين لا يملو خارجها و كذا الأأ

و كـــــــــــــذا الأشخاص الطبيعيون الذين يتواجد مقرهم الجبائي في الج ائر  2تواجدة فيهاــــــــــــالم
و يتشكل وعاء هذه الضريبة  3و ون على أملاك فيها بحسب ظروف معيشتهم ــــــــو لا يح

من القيمة الصافية للأملاك و الحقوق و القيم الخاضعة للضريبة و التي يمتلكها الأشخاص 
ملاكا بالج ائر فيخضعون لهذه الضريبة بحسب ق ذكرهم ما عدى الذين لا يحو ون أالساب
 لأملاك و الحقوقستوى معيشتهم  كما تخضع المرأة المت وجة على مجموع اـــــــناصر مــــــع

و يتم التصريح بالنسبة للأشخاص الذين يملكون ممتلكات  4و القيم التي تشكل ممتلكاتها 
بالج ائر على الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية الحقوق العينية العقارية و الأموال 

سنتيمتر مكعب  201المنقولة كمثل السيارات الخاصة و الدراجات النارية التي تفوق سعتها 
كذا خيول السباق و التحف و اللوحات الفنية التي اليخوت و سفن الن هة طائرات الن هة و 

أما الأشخاص الذين لا يحو ون على ممتلكات  5الف دينار ج ائري  011فوق قيمتها ـــــت
ج ائر فإن عناصر المستوى المعيشي الخاضعة للضريبة تتكون من النفقات ـــــــــــــي الــــــــــــــــف
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ا يخص الضريبة يح عنها فيمر مداخيل لم يتم التصتلائم مع التي تكتسي طابعا مبالغا فيه و ت
  1على الدخل الإجمالي 

تدرج ضمن أملاك صاحب الحق في الإنتفاع أو صاحب الحق بالنسبة لقيمتها كاملة الملكية 
الأملاك أو الحقوق المثقلة بحق الانتفاع أو بحق السكن أو بحق الاستعمال الممنوح بصفة 

ك المثقلة بحق الإنتفاع و السكن تدرج على التوالي ضمن أملاك شخصية غير أن الأملا
صاحب الحق في الإنتفاع و صاحب ملكية الرقبة بشرط أن يكون تكوين حق الإنتفاع ناتج 
عن بيع يكون المالك فيه إحتفظ بحق الإنتفاع أو أن تكون تج ئة الملكية يكون فيها البائع 

ستعمال أو السكن أو أن يكون حق الإنتفاع أو الإستعمال قد إحـــــــــتفظ بحق الإنتفاع أو الإ
أو الــــــــــسكن قد إحـــــــــــــتفظ به الـــــــــــــــــــواهب بعد هبة أو وصية للدولة أو للولايات أو البلديات 
أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات الإستشفائية أو الجمعيات 

  2الخيرية

تؤسس هذه الضريبة و تغطي كل من الضريبة  :جزافية الوحيدة ـــــــضريبة الــــــال /ثالثا 
يخضع   3الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهنيعلى الدخل الإجمالي 

ر ـيـة غـنـهـو مل من يـمـارس نـشـاطا صـنـاعـيـا تـجـاريـا أو حـرفـيـا أعلى العموم ك لهذه الضريبة
مليون  ثمانيةعمالهم قيمة أن لا يتجاو  رقم أارية مهما كانت طبيعته ، و لكن بشرط ـجـت

ما عدى المؤسسات التي إختارت نظام إحتساب الضريبة على الربح الحقيقي دينار ج ائري
أو النظام المبسط للمهن الغير تجارية و يستثنى من هذه الضريبة كل من الأشغال العمومية 

لبناء الذين يمتهنون عمليات رسكلة و إعادة تكرير المعادن النفــــــــــــــــيسة صناعة و الري و ا
و تجارة الذهب و البلاتين أنشطة الوكلاء ، أنشطة شراء و إعادة البيع على حالها للبيع 
بالجملة إستيراد البضائع و السلع الموجهة لإعادة البيع و أنشطة الترقية و التقسيم العقاري 

لوطنية ى الحاويات احدإيضا على المستثمرين المستفيدين من دعم أ، كما تفرض  4نواعها بأ

                                                             

 ، السابق ذكره .2123لسنة المتضمن قانون المالية  24-22قانون رقم من مكرر  222المادة  1 

 .نفس القانون من  222المادة  2 

 .نفس القانون من  2مكرر  222المادة  3 

 .نفس القانون من مكرر  282المادة  4 



القانوني للجماعات المحليةالفصل الأول : الإطار   
 

 
22 

لقروض الوكالة الوطنية لتسيير او أ الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشبابمثل للمقاولاتية 
ليها إ ينتميـب التي رائـضـة الـحـلـصـة مـبـريـضـذه الـة هـمـيـدد قـحـا و يـرهـيــــــــو غالمصغرة أ

ن سنة تتغير قيمة هذه الضريبة من سنة مدينة لفترة سنتين كما يمكن أالمستثمر في كل 
  1خرىإلى أ

 %02نتاج و قيمة نشطة بيع السلع و الإفي حالة أ %0و يحدد معدل هذه الضريبة بقيمة 
 49يبة على الهيئات التالية : مي انية الدولة ر و تو ع هذه الض 2خرى نشطة الأبالنسبة للأ

غرفة  % 1،10الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية  % 1،0غرف التجارة و الصناعة  %
الصندوق  % 0الولاية  % 41،20البلديات  % 1،24الصناعات التقليدية و المهن 
  3% 0المشترك للجماعات المحلية 

تعتبر هذه الضريبة من بين الضرائب الغير مباشرة : الرسم على القيمة المضافة  /رابعا 
ه ـقـيـبـطـت مـتـستهلاك يما يعتبر رسم عام على الإـــــــك،  المالية وجب قانونـــــــــو تم وضعها بم

خدمات و الأشغال العقارية نتاج و الأارسون نشاطات تتعلق بالإــمـن يـذيـاص الـخـشى الأـلـع
وك و شركات التأمين و كذا المهن الحرة و التي تتم ممارستها البـــــــــــن كــــــــــــذاو و التجارة أ

في حالة المعدل  % 9ما معدلات تطبيقها فهي أستيراد لى عمليات الإــــفي الج ائر و كذا ع
 في حالة المعدل العادي  % 09المخفض و 

 % 81عمال التي تتم داخل البلاد بنسب و يتم تو يع هذه الضريبة في حالة الأ
المتبقية لصالح الصندوق المشترك  % 01لصالح البلديات و  % 01لصالح الدولة 

 % 00لصالح الدولة و  % 80ستيراد فتخصص ما فيما يخص الإأللجماعات المحلية 
  4لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلية

ستحدثت هذه الضريبة على السيارت المرقمة داخل الج ائر إ:  قسيمة السيارات /خامسا 
خصائصها  ارة وـيـسـطبيعته و تختلف حسب نوع ال لى مالك السيارة مهما كانتــــــتتوجب عو 
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صل لدى قباضة ــــــدينار ج ائري و تح 00111الى  311العامة و الخاصة و تتراوح بين 
مامية ، و تعفى من هذه لى واجهة السيارة الأـــق عصــــــقابل قسيمة تلــــــــالضرائب في م

 لمدنية و كذا السيارات التي تكونسعاف و سيارات الحماية ارات الإايـــــــــالضريبة كل من س
ا ات متيارات التي تكون ملكا لذوي الإــــــيرا السيــــــــــخأماعات المحلية و ـــــــملكا للدولة و الج

لفائدة الصندوق المشترك  % 81نصلية و يو ع ناتج هذه الضريبة بنسبة و القالدبلوماسية أ
   1لفائدة الدولة % 21للجماعات المحلية و 

 

 الفرع الثاني : الرسوم 

نها المبالغ المالية التي يكون الفرد مجبرا وم على أــــعريف الرســـــــتمكن ــــــــي
نتفاعه من خدمة تقدمها له ينتج عنها نفع خاص له لى الدولة لقاء إإعلى دفعها 

و على العموم يمكن حصر الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات  2مقترن بنفع عام 
 المحلية فيما يلي :

يتم تحصيل هذا الرسم سنويا لفائدة البلديات التي توجد فيها مصالح :  رسم التطهير /ولا أ
ن سم المنتفع بها ، و يمكإو بأسم مالكها إبناية بو تفرض على كل  3رفع القمامة المن لية 

 ، و يتم تحديد المبلغ كما يلي : 4للمستأجر دفع هذا الرسم بالتضامن مع المالك

رض و الحرفية فتفأما التجارية أدينار على المحلات ذات الطابع السكني  2111تكون قيمته 
ار دين 08111للتخييم تكون القيمة راضي المهيأة دينار و في حالة الأ 01111عليها قيمة 

 ةو التجاري فتفرض عليها قيمأي ـرفـحـو الأي ـاعـنـصـال الـمـعـتـسما المحلات ذات الإأ
ي البلدي شعبدينار و يتم تحديد القيمة في كل بلدية بقرار من رئيس المجلس ال 81111
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و تحدد الرسوم الخاصة  1ضاء و بعد استطلاع السلطة الوصية ـــــــــعبناءا على مداولة الأ
لوصية ستطلاع راي السلطة ارئيس المجلس الشعبي البلدي بعد إ ي كل بلدية بقرار منـــــــــف

و يتم تعويض كل بلدية  2عضاء المجلس الشعبي البلديو هذا بالطبع بناءا على مداولات أ
و القابلة عن كل من ل يقوم بتسليم قمامات التسميد أ % 00بنسبة تقوم بعملية الفر  

و تعفى من هذه الضريبة كافة المنا ل التي لا تستفيد  3للإسترجاع لمنشآت المعالجة مباشرة 
  4من خدمة رفع القمامة المن لية

ط ــقـص فـو يخالمالية  بموجب قانونتم تأسيس هذا الرسم :  قامةالرسم على الإ /ثانيا 
ع لهذا يخض ي ،ـــائـــــفـــشـــــتــــــــسو الإأاخي ــو المني أاحـيـسـال عبـطاا  بالـتـمـتي تـات الديـلـبــال

الرسم  الأشخاص المقيمون في بلديات و لا يملكون سكنا فيها يخضعون بموجبه للرسم 
فراد ضمن المؤسسات الفندقية التالية المخيمات السياحية و يؤسس بعنوان إقامة الأ 5العقاري

لشقق أو الإقامات الفندقية ، المركبات السياحية ، القرى ، الموتيلات ، مرابط المسافرين ، ا
و تفرض  6السياحية ، و الفنادق أو أي مؤسسة أو إقامة فندقية لم تذكر ضمن الواردة مسبقا

م لى كل يو ــــــــخص و عـــــــــــــلى كل شــفرض عـــــــــو ي هذه الضريبة عن كل شخص و كل يوم
ار ـــــــــنــدي 21د ــــــجاو  حــــــــفرد و لا يتـــــ ائري للــــــنار جــــدي 01قل عن ــــــــبلغ لا يــــــقامة بمإ
ما في الفنادق أ 7نارــــــــــــــدي 011جمالي المفروض على العائلة ككل إاو  ــــــــجـتـــن لا يأرط ـشـــب

جوم تكون فالفنادق ذات الخمسة نفيتم إحتساب التعريفات حسب تصنيف الفندق المصنفة 
دينار ج ائري  بينما  011دينار ج ائري و ذات الأربعة نجوم تكون تعريفتها  211تعريفتها 

دينار  211دينار ج ائري و ذات النجمتين تعريفتها  311ذات الثلاثة نجوم فتعريفتها 
 8دينار ج ائري للفرد 011تها ذات تصنيف النجمة الواحدة فتعريف قنادــــــــا الفـــــج ائري ، أم
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المقيمة في المؤسسات الفندقية من تخفيض عن الأطفال المتكفل بهم  و تستفيد العائلات
 1عن كل طفل % 01في المــــــؤسسات عالية التصنيف أي ذات الأربعة أو الخمسة نجوم 

ار لدى عشو دفع هذا الرسم بواسطة جدول الإ و تكون المؤسسات الفندقية مل مة بتصريح
قباضة الضرائب المحلية المكلفة في أجل لا يتعدى العشرين من الشهر الذي يلي شهر 

   2التحصيل

الية مـــــانون الــوجب قبمذا الرسم ـــــتحدث هــــــــــسإ:  الرسم الخاص على رخص البناء /ثالثا 
حسب نوع  دينار 211111لى غاية إدينار ج ائري  0111و تتراوح قيمة هذا الرسم من 
 دون غيرها. 3للبلدية و يعود كامل نتاجه ستعمالرخصة البناء و رخصة الإ

ب ــــــم بموجــــحدث هذا الرســــستإ: علانات و الصفائح المهنية الرسم الخاص بالإ /رابعا 
علانات ما عدا المتعلقة قانون المالية و يفرض جملة على كافة الصفائح المهنية و الإ

ن علان و يمكنساني منها ، و قد حددت قيم الرسم حسب نوع الإالطابع الإ بالدولة و ذات
د ـيـالـة بـطوطـو مخأادية ــــــــوراق عأطبوعة على لانات معكانت الإ اذا فيما يلي : إتفصيله

ر كثو قد تكون أدينار ج ائري للمتر المربع أ 31ى ال 21م عليها هي من سون قيمة الر ـكـت
ا ذإلى تجهي ات معينة قصد الإطالة في بقائها أو إلانات قد تم تعريضها عذا كانت الإأما إ

 ائري ـــــــنار جدي 81الى  41خرى تكون قيمة الرسم هنا من أو بمادة أكانت مغطاة بال جاج 
و معلقة في مكان علانات مدهونة أذا كانت الإ، إ و قد تفوق ذلكمربع الواحد أــمتر الـــــــلل

ار ج ائري على كل متر مربع منها دين 001الى  011قيمة الرسم هنا من عمومي تكون 
شارات أو مكونة من مجموعة حروف أو إعلانات مضيئة ذا كانت الإ، إ و قد  تفوق ذلكأ

ذا كانت ، أما إ دينار ج ائري 211موضوعة بصفة خاصة تكون هنا قيمة الرسم هي 
م العمل مهما كان نوعها تكون قيمة الرس الصفائح مهيئة للتعريف بالنشاط و مكان ممارسة

  4و قد تفوق ذلكدينار ج ائري على المتر المربع أ 201الى  011هنا هي من 
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يعتبر هذا الرسم هو الضريبة الوحيدة :  على اللحوم او الرسم على الذبح الرسم /خامسا 
ح في ترابها و مذابأرة و التي تحصل لفائدة البلديات التي تحتوي على مذبح ـاشـبـر مـيـغـــــــــال
لحيوانات للإستهلاك و على اللحوم عامة قليمها الخاص و يفرض على عملية ذبح اإو 

ن و  ـــــــغرام الواحد للساس الكيلو أو مستوردة و تحدد قيمته على حلية أكانت مسواءا أ
و مصنعة يكون أو مطبوخة أو مملحة أو مبردة أه اللحوم طا جة كانت هذصافي سواءا أــــــــال

 01و الخيول و تكون قيمته أو البقر أو الغنم أو الماع  أبل مصدرها الحيوانات التالية الإ
دينار لصندوق حماية الصحة  0.0دينار ج ائري على الكيلوغرام الواحد و يقتطع منه 

  1الحيوانية

يفرض على المحلات ذات الطابع السكني و المهني معا : الرسم على السكن  /سادسا 
المتواجدة في البلديات مقر الدائرة على المستوى الوطني فالمحلات ذات الطابع السكني 

ما المحلات ذات الطابع المهني تفرض عليها أدينار ج ائري  311تفرض عليها قيمة 
باء لغا  عن طريق فاتورة الكهر ونائري يتم هذا التحصيل عبر مؤسسة سنار ج  ـــــــدي 0211

  2لى البلدياتإو يدفع بعدها الناتج 

قي و موسيأيفرض هذا الرسم عن كل حفل غنائي :  حقوق الحفلات و التكريم  /سابعا 
ة السابعة  تتجاو  الساعذا كانت لاقامة الحفل فإإت ــــقبل بدايته و تحدد تعريفته حسب وق

ذا إما دينار ج ائري عن كل يوم أ 811الى  011ن قيمة التعريفة تحسب من مساءا فإ
دينار  0011الى  0111كانت تتجاو  الساعة السابعة مساءا فان التعريفة تصبح من 

دي  عضاء المجلس الشعبي البلأج ائري عن كل يوم و تحدد قيمة هذه التعريفة بعد مداولة 
  3لبلديبموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي ا
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لدية ئة و تتقاسمها البذه الرسوم بهدف حماية البيــــــت هجاء: يكولوجية الرسوم الإ /ثامنا 
شطة الصناعية نعدم تخ ين النفايات المتعلقة بالأــــــــــــفي  لــلى التحإخرى و تهدف مع هيئات أ

 1و العلاجية و المستشفيات و هذا لشدة خطورتها أ

ن هذا الرسم تحصله أول بـــــــــدر القـــــــــــــا يجــــــو هن: الرسم على النشاط المهني / تاسعا 
البلديات بنسب متفاوتة و تشاركها في التحصيل كل من الولاية و الدولة و الصندوق 

ادة ــــمـــب الـــوجـــمـــب 0992ذا الرسم سنة ــــحداث هــستإالمشترك للجماعات المحلية ، و قد تم 
ون المالية لهذه السنة و تفرض على كل من يملك محلا مهنيا دائما و يمارس ــــــانــــن قـــم 20

و كذا "جمالي غير التجارية ، دخل الإـــلى الـــــــة عــــــبـــــريـــــرباحه للضنشاطا مهنيا تخضع أ
 " 2الشركات رباحأو الضريبة على رباح الصناعية و التجارية أف الأــــفي ص

عمال في الج ائر من ممارسة نشاط تخضع أو يستحق هذا الرسم في حالة تحقيق رقم 
نتيجة  شخاص الطبيعيينجمالي و يستثنى منه مداخيل الأرباحه للضريبة على الدخل الإأ

رادات يستحقاق يكون على مبلغ الإن الإأشخاص المعنويين و المقصود هنا إستغلال الأ
ساس ستحقاق يكون على أن الإات الاشغال العمومية و البناء فإسما مؤسالمحققة أ

  3دارات العموميةالمنج ة و تستثنى الديون لدى الإ عمالبوضات لقاء الأالمق

 و يمكن تحديد معدل الرسم على النشاط المهني كما يلي :  

المتبقية فتعود للصندوق  % 0فتعود للولاية بينما  % 29تعود لفائدة البلدية اما  % 22الحصة الأكبر 
 المشترك للجماعات المحلية . 

عندما يتعلق الأمر بنشاطات نقل المحروقات  % 3لى أن يرفع هذا الرسم إكما يمكن 
لفائدة  % 0،92للدولة و  % 1،88نابيب و يصبح تو يع الحصيلة كالتالي : عبر الأ

ن يخفض معدل أيمكن ، و  4للصندوق المشترك للجماعات المحلية % 1،02البلدية و 
يحدد  ونشطة التي تتعلق بعمليات الإنــتــاج أدون تخفيضات بالنسبة للأ % 0الرسم الى 
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شغال العمومية اء و الأمر بنشاطات البنعندما يتعلق الأ % 20كما هو مع تخفيض بنسبة 
  1و الري

سنويا  تحصيلها لصالح البلدياتهو من الرسوم المباشرة التي يتم : الرسم العقاري  /عاشرا 
و تدفع لها دون سواها و تفرض على الملكيات المبنية و غير المبنية الموجودة على التراب 

 2الوطني 
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 خلاصة الفصل الأول : 

ها ماليا سيير ــــيفية تـــــمحلية و كــــماعات الـــــــــم الجــعرفة و فهــصل مــحاولنا في هذا الف
كل نها تشمحلية عامة و عرفنا من خلال ذلك أقمنا بدراسة مفهوم الجماعات الو بالتالي 

إدارة ـوم بـقـي تـهـفة بشكل ديمقراطي تشاركي الوحدات الأساسية لتشكيل و بناء و تسيير الدول
طلاحا ـــــــصلغة و إة ـولايـا الـنـرفـم عـث، نفسها و مستقلة عن الدولة ماليا و معنويا ـا بـهـسـفـن

ل النسبي ستقلاتتمي  بالإنها أوجدنا من نفس المنطلقات  لديةـبـالو كذا عرفنا ا ـــــــونــــانـــــو ق
ى فهم لثـم إنـتـقـلــــنــــــــا إ، ى منها و التي تتمثل في الولاية و خاضعة لرقابة السلطة الأعل

عداد إاحل عرفنا مر  يلو محاولة فهم كيف يتم ذلك في هذه الأنظمة و بالتاالتسيير المالي 
ماعات المحلية أي مراحل إعداد المي انية الأولية ـــــجـــــواع الــــــــنن أـــــل نوع مــــــــة كــــيـــ انـــــــــمي

في كل الحالات  هنأوجدنا ة و كذا إعداد الحساب الإداري و ـــيــافــة و الإضـيـاحـتـتـأو الإف
 موا نةجل تحقيق الو خاصة الإيرادات و المصاريف من أو ضبط المداخيل ــــــههم ـــــــــــــــالم

رائب لمحلية من ضختتام هذا الفصل ذكر أنواع الإيرادات او بالتالي توجب علينا من أجل إ
رادات الجماعات المحلية التي تندرج ضمن الضرائب تتمثل ــن إيوجدنا أــــــــــــــوم  فـــــــــــــو رس
الضريبة  ،الضريبة على الأملاك ، الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الريوع العقارية  في

لة التي ما الرسوم المماثأ قسائم السيارات، و الرسم على القيمة المضافة ، الج افية الوحيدة 
 قامة الرسم على الإ، رسم التطهير اعات المحلية فيمكن إيجا ها في تحصل لفائدة الجم

الرسم  ،علانات و الصفائح المهنية الرسم الخاص بالإ،  الخاص على رخص البناءالرسم 
م الرسوم كريتوق الحفلات و الـــــحق، الرسم على السكن ، ى اللحوم و الرسم على الذبح ــــــــعل

 .الرسم العقاري و أخيرا ، الرسم على النشاط المهني ، الايكولوجية 
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نواعها أحد الرسوم المماثلة التي تحصل لفائدة الجماعات المحلية بأعتبر الرسم العقاري ـي
صل سنحاول فهم هذا الرسم و تفصيله من كافة النواحي لذا ألفو بشكل مباشر و في هذا 

سنقوم بتعريفه و التعرف على خصائصه و مقارنته مع الضرائب بصفة عامة ، نعرض 
طار القانوني لعملية التحصيل نواعه ثم ندرس الإالتفاصيل التي تتعلق بحيثياته و أبعض 

 بحثين مصل الى ألف، و بالتالي قسمنا هذا التعامل معه  ةالضريبي و كيفي

 الرسم العقاريالمبحث الأول : مفهوم 

  منازعاتهالرسم العقاري و تحصيل المبحث الثاني : إجراءات 
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 المبحث الأول : مفهوم الرسم العقاري 
 همفهومي من كافة النواحـــــي توجب علينا التعرف على ار ـقـعـم الـــــرسـم الـهـل فـجأن ـم

خصائصه كل حالاته ثم معرفة اء منه في ـعفو الإ هقـيـبـطـتال ـدراسة مج و أـشـــف نـيــو ك
أنواع هذا و في الأخير معرفة بشكل عام من كافة النواحي  و مقارنته مع الضرائب

ذا المبحث ـيم هـل ذلك قمنا بتقســـــج، و من أالقانون  سبـــــــــــصيلها حـفـــــــــــم و تـرســــــال
 الى مطلبين 

 سم العقاريالر تعريف المطلب الأول : 

 و تطبيقاتهأنواع الرسم العقاري المطلب الثاني : 

 

 الرسم العقاريتعريف  المطلب الأول :
فهوم من كافة النواحي توجب علينا في هذا جل الإحاطة بالرسم العقاري كمأمن 
من حيث  بصفة عامة مقارنته بالضريبةو  معرفةبه كيف نشأ  التعريفالمبحث 

العامة التي تقوم عليها كافة الضرائب المباديء التي تتميز بها الضرائب  و  الخصائص
الخصائص التي يتميز هذا م خلال تعداد نقاط الشبه و الاختلاف بينها ثم معرفة كافة 

  .   هذا الرسم

 

 رع الأول : تعريف الرسم العقاري ألف

من ؤرخ في الثاـمـال 19/52مـر رقـمب الأـوجـمـب اـهـسـيـسـأرة تم تـاشـبـة مـبـريـو ضـــه
و هو ضريبة سنوية تدفع لصالح البلديات و هي متعلقة  19911سنة  ديسمبرمن عشر 

                                                             

المؤرخة في  52، الجريدة الرسمية عدد  9115المتضمن قانون المالية لسنة  52 – 19من القانون رقم  34المادة  1 
91/95/9119 . 
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قانون  ورد فيفقد  1ى التراب الوطنيـلـد عـواجـتـي تـتـة الـيـنـبـمـر الـيـة و غـيـنـبـمـبالملكيات ال
قاري ـــــــــــــــــم عـــــــــــــــس رســـــــيؤس " ما يلي 5254المتضمن قانون المالية لسنة  53-55رقم 

سنوي على الملكيات المبنية ، مهما تكن وضعيتها القانونية ، الموجودة فوق التراب 
يؤسس رسم عقاري "، كما   " 2ستثناء تلك المعفاة من الضريبة صراحةإوطني ، بــــــــــــال

 " 3ضريبةــــن الـاحة مر معفية صــلك الــتثناء تــسميع أنواعها بإـبنية بجـعلى الملكيات غير الم

عبارة عن رسم محلي مماثل يفرض ن الرسم العقاري هو أمكن القول هنا ـــــــــالتالي يـــــــــو ب
و أصحاب العقارات مهما كانت نوعيتها داخل أبشكل سنوي كافة الملاك  و يكلف به

 و حدود البلدية ، و الذين تم ذكرهم في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.أتراب 

و بعد دراسة كافة أنواع الضرائب و الرسوم المحلية تمكنا من الوصول إلى نقاط مــقـارنـة 
ـبـة بـشـكـل عام من عدة أوجه و لكن  يمكن بـيـن الـرسـم الـعـقـاري بـشـكـل خـاص و الـضـري

تصنيف نقاط المقارنة على صنفين هما الخصائص العامة و المباديء التي يقوم عليها 
الرسم العقاري كرسم أو ضريبة مباشرة فمن حيث المنطلق الأول يمكن تعداد النقاط 

 التالية:

 ـع مـن مـال المكلف بشكل يتلاءم الــضــريـبـة هـي عـبـارة عـن إلـتـزام نـقـدي تـسـتـقـط
مع الظروف الإقتصادية ، أما الرسم العقاري فهو أيضا إلتزام نقدي و لكن يقتطع 

 بحسب ما تم تصريحه من طرفه حول ملكياته العقارية .
  الــضـريبـة هـي عـبارة عـن فـريضة جبرية و هذا نظرا للإلزامية القانونية لها حيث

رد يصبح للدولة الحق في التنفيذ الجبري ألففي حالة الإمتناع عن الأداء من طرف 
أمـــــــــا الرسم العقاري فهو يشترك معها في نفس هذه الخاصية و لكن ينتج   4لها

 امات و عقوبات تضاف على قيمتها بحسب الحالة .عن الإمتناع في أدائها غر 

                                                             

تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع و افاق ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  ،خنفري خيضر  1 
 . 925 ، ص 5299/  5292، الجزائر ،  4الاقتصادية ، جامعة الجزائر 

 ، السابق ذكره . 5254المتضمن قانون المالية لسنة  53-55من قانون رقم  531المادة  2 
 .س القانوننفمن  د 559المادة  3 
 .555، مرجع سابق ذكره ، ص  الحميد عبد المطلب عبد المطلب عبد 4 
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  الضريبة هي عبارة عن فريضة نهائية حيث لا يمكن إلزام الدولة بالتراجع و رد
 قيمتها ، أما الرسم العقاري كرسم محلي فيمكن السماح بالتظلم منه و إعادة النظر

 1في تقديراته عندما لا تتلائم مع رغبات المستفيدين  
  رد ألفالضريبة هي عبارة عن فريضة بلا مقابل وفقا لمقدرة المكلف حيث يؤديها

بلا مقابل بل لكونه فرد من الجماعة فهي طريقة لتقسيم الأعباء العامة بين 
أما الرسم العقاري كرسم محلي فانه يسبق فرضه أو إلغاؤه دراسة شاملة   2الأفراد

  3لكافة العوامل المتعلقة به 
ة العامة ـعـفـنـمـق الـيـقـحـتـى لـعـسـداف تـهة هـي عـبـارة عـن فـريـضـة ذات أالـضـريـبـ -

قتصادي و دفع من خلال تغطية النفقات العامة و تتعدى ذلك لتحقيق التوازن الا
أما الرسم العقاري كرسم محلي   4دوات السياسة الماليةعجلة التنمية فهي إحدى أ

مباديء فرضها أو إعفاء الأشخاص منها حسب فإنه يرتبط بالملكيات العقارية و 
 ما يقتضيه القانون المتعلق بها .

 روق التالية   ألفلق الثاني فيمكن أيضا ادراج أوجه الشبه و طأما من حيث المن

 : الضريبة يجب أن تراعي المقدرة التكليفية للمكلف بمساهمته العدالة و المساواة 
، أما الرسم العقاري  5المالي و الإجتماعيفي الأعباء العامة أي ظروفه و مركزه 

 فهو يراعي مقدار ما يملكه المكلف من عقارات و طبيعتها و خصائصها .
 : و يقصد بهذه القاعدة تأكيد الضريبة و تحديدها بوضوح من كل الجوانب  اليقين

و يشترك معها في ذلك الرسم العقاري ، 6حتى يكون المكلف على علم بحيثياتها 
 القاعدة بحذافيرها .مراعاة هذه 

                                                             

 .  552، مرجع سابق ذكره ، ص  الحميد عبد المطلب عبد المطلب عبد 1 

 . 532، ص نفس المرجع  2 
 .  45 ، صمرجع سابق ذكره خيضر خنفري ،  3 

 . 553ص  ، مرجع سابق ذكره ، الحميد عبد المطلب عبد المطلب عبد 4 
سوزي عدلي ناشد ، المالية العامة ، النفقات العامة ، الإيرادات العامة ، الميزانية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية  5 

 بتصرف  . 951 952، ص ص ،  5224بيروت 

 .  12ص  ، 9119عبد المنعم فوزي: المالية العامة و السياسة العامة ، دار النهضة العربية بيروت ، لبنان ،  6 
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 : من حيث التنظيم و مناسبة الوقت مع ظروف المكلفين خاصة موعد  الملاءمة
 ، أما 1تحصيل الضريبة و إجراءات التحصيل و سهولة عملية التحصيل كذلك

د محددة ســــنوية و مواقيت بعمليات التحصيل الـــــرسم الــــــــــعقاري فـــــــــــيراعي مـــــواعي
 و قواعدها .

 : 2عالية كموردألفو يقصد بها السهولة و قلة التكلفة لضمان  الإقتصاد في النفقة 
العقاري فيتناسب مع مقدار الممتلكات العقارية للمكلف و خصائصها  ا الرسم، أمــ

 العامة كالموقع و المساحة و ما إلى ذلك .
 3و يقصد بها زيادة قيمة و حصيلة الضريبة بإزدياد الدخل و الثروة مرونة :ــــــــــال 

تكون الزيادة بالنسبة للرسم العقاري تتناسب مع خصائص العقار و عدد  في حين
 العقارات المملوكة و خصائصها .

 : و يقصد بها تشكل حصيلة كبيرة إنطلاقا من تجميع ضرائب قليلة  الإنتاجية
طبق نفس القاعدة على الرسم العقاري و لكن تتعددة  و ـــــــــــثيرة و مـــــــــــقيمة كـــــــــــــال
ع إختلاف بسيط يكمن في إضافة خصائص العقارات و إرتباطها بالمكلفين ـــــــــــم

 من أجل تحقيق الإنتاجية.
 رع الثاني : خصائص الرسم العقاريألف

مـــن خـــلال دراســــــــة مـــفـــهــــوم الرســم العـــقاري و طـبـيـعـتـه الـقـانونية يمكن الوصول  
إلى أن الرسم العقاري يتمتع بخصائص الرسوم عامة و يمتاز بخصائص تتعلق بطبيعته 

ـــــــافة الــــخصائص و إرتباطه بمــــــــجال العقار و ملكيته و لكن عمـــــــــــوما يمكن إدراج كـــــ
 التي توصلنا إليها فيما يلي : 

 أي يوخذ أو يقتطع كمبلغ مالي جبرا بقوة القانون على شاكلة  إقتطاع مالي نقدي : /أولا 

 نقود مــــــــهما كانت طــــــــــبيعتها ورقية أو معدنية أو صكوك أو شيكات أو حتى الكترونية

                                                             

 . 532، مرجع سابق ذكره ، ص  الحميد عبد المطلب عبد المطلب عبد 1 
، ص  5222عادل فليح العلي ، المالية العامة و التشريع المالي الضريبي ، دار حامد للنشر و التوزيع عمان ،  2 

12. 
 . 532، مرجع سابق ذكره ، ص  الحميد عبد المطلب عبد المطلب عبد 3 
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 ني للنقود . عن طريق خدمات النقل الإلكترو  

 رفق العامــــــــــــــالم عن طريق يتم تحـــــــــــصيل جبايته تحصيل الرسم العقاري : /ثانيا 
 بالمشاركة مع مصالح الضرائب و هذه الأخيرة  تقوم بتحديد الوعاء الضريبي و تحصيله.

ى الـــــــــعقارات هـي ضـريبة تفــــــــرض عل هو عبارة عن  ضريبــــة عينيــــــة : /ثالثا 
 المـــملوكة مهما كانت نوعيتها مبنية أو غير ذلك دون سواها من العقارات الأخرى.

المالك  تكون على أساس ما صرح بهمة الرسم ـيـاب قــن حسإ طبيعته القانونية : /رابعا 
في ما يتعلق بالعقار و خصائصه أما استمرارية فرض هذا الرسم أو لا فهي تتم حسب 

 تصريحاته و لا تكون بشكل آلي .

يحصل لفائدة البلديات دون سواها  نهحيث أ دعـــــــــم مــــــباشر لخزينة البلدية : / خامسا
 ل البلديات و تدعم خزينتها.و بالتالي يكون أحد المصادر الرئيسية التي تدخل ضمن تموي

شخاص أعلى هو قيمة مالية يتم فرضها  طريقة إقتطاع الرسم العقاري: /سادسا 
   أو على أملاك الشركات أو المؤسسات أي الأشخاص المعنويين . طبيعيين

 

 المطلب الثاني : أنواع الرسم العقاري و تطبيقاته 
من أجل الإحاطة بهذا الجانب من البحث توجب علينا تقسيم الملكيات التي يفرض 

و في كل  الملكيات المبنية و الملكيات الغير مبنيةعليها هذا الرسم إلى قسمين و هي 
مخصصة واحدة منها تقسيمات جزئية خاصة بها فالأولى مثلا تقسم الى ملكيات 

و قد تكون  ى للإستخدام التجاري أو الصناعيللإستخدام السكني كليا أو جزئيا و أخر 
أما الثانية فهي تتعلق  كاملة البناء أو ما تزال أجــزاء منها قيد الإنشاءهذه الملكيات 

و كذا أماكن تواجدها أو ما يصطلح عليه بالقطاعات  بالأراضي و إستخداماتها المختلفة
الرسم العقاري  مجال تطبيقثم بعد ذلك التعريج على ذه الملكيات ــيها هــــــواجد فــــتي تتــــــال

الأحكام من هذا الرسم ثم التعريج على  خاص الذين يتم إعفاؤهمالاشو كذا دراسة 
 .المتعلقة بكافة أنواع و أشكال هذا الرسم  المشتركة
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 رع الأول : أنواع الرسم العقاري ألف

رسم سنوي على الملكيات المبنية هو : أولا : الرسم العقاري على الملكيات المبنية 
متواجدة على التراب الوطني ما عدى تلك البنايات المعفية من الضريبة بشكل صريح ــــــــال

و يكون فرض هذا الرسم ناتج من قيمة الإيجارية الجبائية على كل متر مربع من مساحة 
يق تخفيض عن كل الملكية المبنية في المساحة الخاضعة إجمالا للضريبة و هذا بعد تطب

 1كحد أقصى % 52شرط أن لا تتجاوز التخفيضات  % 5نة أقدمية للمبنى تساوي ــــــــــس
ـيمة المتر المربع الواحد على إختلاف نوع المبنى و كذا موقع تواجده ــــــختلف قـــــــــــــــــــو ت

 ظيم .على التراب الوطني و هذه المواقع يتم تقسيمها حسب ما يقتضيه التن

 53-55فـرض قـانون رقم : / العقارات أو أجزاء العقارات ذات الإستعمال السكني  1
رسم العقاري على الملكيات أو العقارات ذات الطابع  5254المتضمن قانون المالية لسنة 

السكني و حدد كيفية و قواعد إحتسابه و تأسيس وعائه من حيث الموقع و الخصائص 
لكل منطقة ضمن تراب البلدية و يحدد تصنيف البلديات حسب  كما حدد قيمته بالنسبة

رعية بموجب قرار مشترك بين وزارتي المالية ألفالــــمناطق الــــــتي تـــــنتمي اليها و المناطق 
دينار جزائري للمتر  252، و تحدد قيمته الإيجارية الجبائية بـــ  2و الجماعات المحلية

ردية إعتمادا على الحواجز الخارجية لها ألفمساحة الملكيات المبنية  و يتم تحديدالمربع ، 
و تتشكل أيضا من مختلف المساحات الأرضية الخارجة عن البناية أما الملكيات 
الجــــــــماعية فتتشكل من المساحات المفيدة مثل الغرف ، الأروقة ، الحجرات الداخلية  

   3جزاء المشتركةالشرفات ، الأروقة الخارجية و كذا الأ

أمـــــــا بالنسبـــــــة للملكيات ذات الطابع التجاري : جارية و الصناعية ـــــــــحلات التــــــــ/ الم 2
و الصناعي فقد حدد ذات القانون المذكور سابقا كيفيات تحديده و تأسيس وعائه حسب 

                                                             

 –حالة الجزائر  –اهمية تفعيل الايرادات المحلية غير الجبائية في تمويل التنمية المحلية  بن الحاج ، جلول ياسين 1 
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 9241ا الايجارية بـــــ المنطقة و تقسيماتها كما هو مفصل في سابقتها و لكن حدد قيمته
  1دينار جزائري للمتر المربع

، غير  % 4تــــــخضع هذه الملكيات إلى معدل ضريبة يساوي :  ملكيات التامةــــــ/ ال 3
أن الــــــــملكيات الــــــــمبنية ذات الإســــــــتعمال السكني المملوكة من قبل الأشخاص الطبيعيين 

لمحددة حسب ما يقتضيه التنظيم و التي تكون غير مشغولة و الواقعة في المناطق ا
بصفة عائلية أو بصفة شخصية أو عن طريق الكراء أو الإيجار تخضع لمعدل مضاعف 

 2 % 92قدره 

الــتـابـعـة ي ـلأراضـة لــــــبالنسب: / الأراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية  4
تأسيس وعائها يختلف قليلا عن سابقتيها حيث يتبع للـمـلكيات المبنية فإن تحديد و 

تصنيف البلديات حسب منطقة تواجدها و قد حددها القانون حـــــــسب نوعها فالملحقات 
دينار جزائري  93الموجودة في القطاعات العمرانية تحدد قيمتها الإيجارية الجبائية بـــ 

لقابلة للتعمير فقد حددت قيمتها للمتر المربع اما الملحقات الموجودة في القطاعات ا
و هنا يختلف المعدل حسب   3دينار جزائري للمتر المربع 95الإيجارية الجبائية بـــ 

مـــتر مربـــــع  222المساحة التي تشكلها هذه الأراضي ، فعندما تقل مساحة الأرض عن 
و أقل أو تساوي  222، أما إن كانت المساحة تفوق  % 2فــــان مـــــعدل التـــحصيل يكون 

في حالة  % 92، بينما يصبح المعدل يساوي % 2متر مربع فإن المعدل يكون  9222
 4متر مربع  9222المساحة تفوق 

هـــو أيـضـا رسـم عـقـاري سـنـوي يـتـم : ثانيا / الرسم العقاري على الملكيات الغير مبنية 
ما عدى الملكيات المعفية من الضريبة  فـرضـه عـلـى الـمـلكيات الغير مبنية بجميع أنواعها

، و ينتج هذا الأساس الضريبي من مجمل القيمة الإيجارية الجبائية على الملكيات الغير 
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و هي  1تم التعبير عنها بالمتر المربع أو الهكتار حسب الحالة ـــــــــــي يـــــــــــــبنية و التــــــــــــم
 على العموم مجملة فيما يلي 

و حسب قانون رقم في هذه الحالة : / الأراضي الموجودة في القطاعات العمرانية  1
فإن التأسيس في الوعاء يكون حسب  5254المتضمن قانون المالية لسنة  55-53

طبيعة الأرض فالأراضي المعدة للبناء تكون القيمة الإيجارية الجبائية الخاصة بها هي 
متر المربع الواحد أما باقي الأراضي المستعملة كأراضي للنزهة ديــــــــــــــنار جزائري لل 922

و حدائق الترفيه و ملاعب لا تشكل ملحقات للملكيات المبنية تكون القيمة الإيجارية 
 2دينار جزائري للمتر المربع الواحد 91الجبائية لها 

: المستقبليمتواجدة في قطاعات معدة للتعمير على المدى المتوسط و ـي الـــ/ الأراض 2
فإن التأسيس يتم كما في سابقته و لكن ذه الحالة و حسب ذات القانون ـــــــــي هــــــــــف

الإختــلاف يــكون فــقـــط فــي القـيـمـة عـلـى الـمـتـر المربع فالأراضي المعدة للبناء تكون القيمة 
بع الواحد أما باقي دينار جزائري للمتر المر  43الإيجارية الجبائية الخاصة بها هي 

الأراضي المستعملة كأراضي للنزهة و حدائق الترفيه و ملاعب لا تشكل ملحقات 
دينار جزائري للمتر المربع  93للملكيات المبنية تكون القيمة الإيجارية الجبائية لها 

 الواحد. 

اجم الملح / المــحاجر و مـواقع إســـــــــتخراج الرمل و المناجم في الهواء الطلق و من 3
دينار جزائري  43تكون القيمة الايجارية الجبائية لهذه العقارات مقدرة بـــ : : و السبخات 

 للمتر المربع الواحد .

في الوعاء هنا كما ورد في نفس القانون سيس يعتمد التأ: لاحية ــــألفي ــــــــــــ/ الأراض 4
على المنطقة التي تتواجد بـــهــــا الــــــــــمــــلــكــية و كــــــــــذا حــــــــــــــالة العقار الحالية و مقدار 

لاحي و على العموم تكون القيمة الإيجارية الجبائية للأراضي ألفصلاحيتها للإستخدام 
 جاريةــــــــئري للهكتار الواحد أما الأراضي المسقية فتكون القيمة الإيدينار جزا 113اليابسة 
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  1دينار جزائري للهكتار الواحد  2155الجبائية  

تحدد هنا نسبة الرسم حسب المساحة فإذا كانت المساحة أقل : / الأراضي العمرانية  5
متر مربع  222أما إذا فاقت المساحة  % 2متر مربع فإن النسبة هنا تكون  222من 

 92، بينما تساوي هذه القيمة  % 2متر مربع فإن النسبة هنا تصبح  9222إلى غاية 
أما الملكيات الغير المبنية و التي تم  2متر مربع  9222إذا فاقت مساحة الأرض  %

 الحصول على رخصة البناء الخاصة بها تجاوزت ثلاثة سنوات من الحصول على هذه
الرخصة أو رخصة التجزئة و لم تنشا عليها بنايات قط فان الرسم هنا يرفع إلى أربعة 

  3أضعاف 

 

 رع الثاني : تطبيقات الرسم العقاري ألف

لقد تم تحديد الملكيات بنوعيها و التي تخضع لهذا : أولا / مجال تطبيق الرسم العقاري 
و يمكن إجمالها  5254لسنة المتضمن قانون المالية  53-55الرسم في قانون رقم 

شخاص و المواد الأ المنشآت الخاصة لإيواءبنية و غير مبنية في كل من ــــــــنوعيها مـــــــب
ذا المنشآت التجارية الكائنة في محيط محطات النقل ـــــــــــــــــــــو كمنتوجات ــــــــــــخزين الــــــــــأو ت

البحرية و كذا السكك الحديدية بما فيها ملحقاتها المكونة  و المواصلات البرية و الجوية و
ستودعات و ورشات الصيانة الخاصة بها ناهيك عن أرضـيـات الـبـــــــــــــــنـايـات ــــــــــــــــن مـــــــــــــــم

الإستغناء عنها ـمـسـاحـات الـمـلـحـقـة لـهـا بـشـكـل مـباشر بكل أنواعها و التي لا يمكن ـــــــــو ال
غـيـر مـزروعـة و الأراضـي الـمـسـتـخـدمـة لإسـتـعـمال صناعي كورشات ـــــــــي الــــــــــــــــــو الأراض

أو لإستعمال تجاري و كذا كـــافة أمـــــــــاكن إيداع البضـــــــــائع و غيرها مشغولة من طرف 
ص المبنية اما الغير مبنية فهي و هذا فيما يخ 4مالكها أو من طرف أشخاص آخرين

الأراضي التي تكون ضمن القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير و كـــــــــــذا التي تكون قيد 
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التعمير غير الخاضــــــــــــعة لرسم عـــــقاري للملكيات المبنية و مواقع إســتخراج الرمـــــــل 
متواجدة في الهواء الطلق و السبخات و المناجم بأنواعه و المحـــــاجر و كذا المناجم ال

  1لاحيألفالخاصة بإستخراج الملح و الأراضي ذات الطابع 

مكــــن لــــلإعــفـاء مـــن الرسم العقاري ـــــــــــــــيــ: ثانيا / الأشخاص المعفية من الرسم العقاري 
تـعـفـى مـن الـرسم  "لـــــي فإنـــــــــه على الملكيات المبنية أن يكون دائما أو مؤقتا و بــالــتا

العقاري المفروض على الملكيات المبنية ، بشرط أن تكون مخصصة لمرفق عام أو ذي 
منفعة عامة و أن لا تدر دخلا ، العقارات التابعة للدولة و الولايات و البلديات و كذلك 
تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و التي تمارس نشاطا في ميدان 

حث العلمي و الحماية الصحية و الاجتماعية و فـي مــيـــــــدان الـــثـقـــافـة ـــــــــــــــــــتعليم و البـــــــــــــــال
كما يـشـــــــــــــــمـل هـذا الاعـــــــــــــــفــاء كل مـن المساجد و الكنائس و الـــــــبنايات   " 2و الـريـاضـــة
ة للقيام بشعائر دينية ، و هذا لكونها لا تستعمل أبدا و لا تخصص المــــــــــخصص

جاري و كل ما يتبـــــــــــــع الوقف من أمـــــــــــــلاك مبنية و الـــــــــــــقنصليــات ـكني أو تـتخدام ســلإس
المخصصة لإقامة الديبلوماسيين و البعثات دول الأجنبية و ــــــــــــابعة للـــــــــــــــــــعقارات التــو الـــــــــــ

ممثليات الدولية المعتمدة بالجزائر مع الأخذ بعين الإعتبار قاعدة المعاملة بالمثل  ــــــــــــو ال
 3لاحية عامةألفو كذا الحضائر و المطاهر و المرابط و التجهيزات الخاصة بالمستثمرات 

التنازل عن هذه الملكيات لأشخاص آخرين ، أما الإعفاء المؤقت فإنه يبطل عندما يتم 
بغرض السكن أو غيره و للإيجار و هذا إبتداءا من غرة السنة التي تلي مباشرة سنة 

، و على العموم تعفي بشــــــــكل  4الإنتهاء من الحدث الذي ترتب عنه فقدان الإعفاء
لعـــــقــــــــــــارات غيــــر الصـــــــــــحية و أجزاؤها أو التي مــــــــــــؤقت كل المــــــــــــلكيات المــــــــــبنية من ا

على وشك الإنهيار و قد تم إبطال تخصيصها ، و هذا لان دخول هذه الصفات عليها 
توجب التخلي عن إستخدامها بغرض الترميم أو التصحيح لهذه الصفة و بالتالي عدم 

ــــــــى حين زوال المانع من الإستخدام  و الملكيات الإستخدام يدخل عليها صفة الإعـفاء إلــــ
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المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة لمالكها شرط أن لا يتجاوز قيمة الضريبة السنوية 
نار جزائري و أن لا يفوق إجمال دخل صاحبها مرتين الأجر الوطني الأدنى  ـــــــدي 9322

من ملكية للفرد بالنسبة للجزائريين ، أما و هذا لأن هذا الرسم يفرض عادة في حالة أكثر 
انب فيتم تحديد الحد الأدنى للدخل السنوي للتفريق بين المقيم العادي و المستثمر  ـــــــــــــــــــالأج
مـعـادة ـتـي تـم شـــــــــغـلـهـا بـشـكـل جـزئـي أو كـلـي و الـتـي تـكـون جـديـدة أو ــــــــــبـنـايـات الــــــــــو الـ
رى أو تم شغلها و هي قيد الإنجاز و هنا يستحق الرسم ــــــــــــبناية أخـــــــــــــــــــضــــافـــة لـــــــــــأو م

على المساحة المنجزة إبتداءا من غرة السنة التي تلي شغل البناية ، و هذا لأن إستغلال 
يل و كذا طبيعة هذا الاستغلال إذا كان سكني الملكية شرط أيــضا في وجـــــــوب التحــــــــــص

أو غيره تحدد باقي تفاصيل فرض الضريبة ، إضافة الى البنايات و كذا إضافات البنايات 
التي تم إستعمالها في إطار النشاطات المتعلقة بإستفادة الشباب من مشاريع الوكالة 

 Agence Nationale de Soutien et (ANSEJ)الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  
Emploie des Jeunes  و هـــــي عبارة عن هيئة لها طابع خاص تتمتع بالاستقلال

و لها فروع في جميع الولايات  9115المــــــــــالي و الشــــــــــخصية المعنوية و تم انشاؤها سنة 
و تهدف الى مرافقة و دعم و توجيه الشباب إلى حين الإستفادة من قروض و إنشاء 

 (ANGEM)و كذا الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  1سسات مصغرةمؤ 
Agence Nationale de Gestion des Micro Credits  و هو جـــــــــــــــهاز مــــــــــوجه

الى فئات من المواطنين الذين لا يمــــــــكنهم الاستفادة من خدمات الجهاز السابق و هذا 
و يهدف عموما الى دعم  2ن ســــــــــــــــــــــن و مؤهل علمي و إمكانيات ماليةلــــعدم الـــــتأهيل م

و توجيه و مرافقة و تكوين ثم متابعة إنجاز المشاريع و كذا رفع الوعي بين سكان الريف 
ين أو الصندوق الوطني للتأم 3مـــــــــــن أجـــــــــل أبـــــــــراز المنتجات الاقتصادية الخاصة بهم

و هذه  Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC)على البطالة 

                                                             

الشاذلي نور الدين ، هاجر ختال ، النظام القانوني للاستثمار في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  1 
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الالية الهدف منها الـتأمين على البطالة و ضمان منحة شهرية و حماية اجتماعية و طبية 
و هذا لمدة ثلاثة سنوات و قد تمــــــــــدد  1ناهيك عن خلق عمل مستقر ضمن شروط معينة

غاية ستة أو عشرة سنوات و هذا حسب الحالات التي تحددها القوانين هــــــــــــــذه المدة إلى 
و هذا لان هؤلاء الأشخاص مهما كانت طبيعتهم معفيون من كافة أنواع التحصيل خلال 
الثلاث سنوات الأولى من انتفاعهم بهذه القروض و السكن العمومي الإيجاري الذي يكون 

نـــــفـس الـشـروط الــــــــــسابقــة أي عــــــــــــــــدم تجاوز  تابعا للقطاع العام شرط أن يستوفي المؤجر
  2دينار و أن لا يتجاوز أجره مرتين الأجر الوطني الأدنى 9322مبلغ الضريبة السنوي 

أما في حالة الملكيات الغير مبنية فإن الإعفاء يكون على المؤسسات التي تكتسي طابع 
الــــــــعامة فــــي خدماتها و لا تكون غير مدرة للأرباح أي لا يطبق هذا الرسم الـــــــــمنفعة 

عـلى الـمـلكيات الـتـــــــــــــابعة لـــــــــهــيـاكل الــــــــــدولة و الجماعات المحلية أو المؤسسات التعليمية 
نـت الـمـلـــكـيـات الـتـابـعـة لهيئات و العلمية أو التي تقدم خدمات طبية مجانية ، أمـــــــــا إذا كـا

الجماعات المحلية ذات طابع صناعي أو تجاري فإنها لا تدخل ضمن هذا الإعفاء مثل 
الأراضي التي تشغلها السكك الحديدية و أملاك الأوقاف العمومية التي لا تكــــــــــون مبنية 

 3ات المبنيةو كذا الأراضي التي تكون خضعت للرسم العقاري على الملكي

 ثالثا / الأحكام المشتركة 

حدد القانون في هذا المجال كافة الأشخاص الذين يستحق : / المدينون بالضريبة 1
عــــــــليهم الـــــــــــــرسم العقاري حيث يستحق هذا الرسم لسنة كاملة على المساحة الخاضعة له 

السنة و يستحق من صاحب حق و التي تكون قائمة عند تاريخ أول جانفي من نفس 
الملـــــــــــــــــكية أو صاحـــــــــب حق مماثل على الملكية المبنية و غير المبنية عند ذات التاريخ 
و لكن في حالة غياب صــــــــــاحب حـــــــق الـــــــــــملكية أو الــــــــحق المماثل فإن الشخص الذي 

مجبر على السعي لدفع الضريبة ، و في حالة ثبات وجود رخصة يــــــــــشغل الـــــملكية 
إمتياز أو حق امتياز لشغل الملكية فإن المستفيد من هذه الرخصة أو الحق هو الذي يلزم 
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بتسديد هذا الرسم في حالة الإســــــــتحقاق ، و بــــــــالنسبة للــــــــسكنات الـــــــــــتي تملك بصيغة 
فإن المستفيد من السكن هو الملزم بتسديد هذا الرسم ، و في حالة السكنات  البيع بالإيجار

الإيجارية العمومية التابعة للقطاع العام فإن المستأجر الثابت هنا هو الذي يلزم بتسديد 
الرسم ، و في حالة عقود الــــــقرض الإيــــــــجاري فإن المـــــقرض المــــــستأجر هو الملزم هنا 

د الرسم على الملكية  و تبقى هنا كيفيات تطبيق هذه الأحكام محددة عن طريق بتسدي
كما توجد حالات أخرى  1منشور من طرف الوزير المكلف بالمالية في حالة الإقتضاء

تتعلق بهذا الجانب أيضا ففي حالة عقار مؤجر للبناء أو بعقد إيجار حكري أو مثقلا بحق 
 2الــــــــمستفيد بهــــذه الامتيازات هنا هو الذي يؤسس في حقه الرسم العقاري الإنـــــــتفاع فـــــــــــإن

و في حالة يكون العقار عبارة عن ملكية مشتركة فإن الرسم هنا يؤسس بإسم كل واحد 
   3من أعضاء الهيئة و حسب حصته الخاصة به في هذا العقار

الضريبة بمكان و بلدية  يتعلق هنا مكان تأسيس و فرض:  / مكان فرض الضريبة 2
تــــــــواجد الـــــــعقار فقد حدد القانون ذلك بالمكان الذي توجد فيه الأملاك الخاضعة للضريبة 

  4و كذا يكلف قابض الضرائب في نفس البلدية بتحصيل هذا الرسم

بعملية نقل الملكية يلـــــــــزم المـــــلاك قانونا بإعلام الإدارات المعنية :  قل الملكياتــــــــ/ ن 3
و من أجل التحقق و المـــــعاينة هنــــــا فإن الموثقين ملزمون أيضا بإستخراج و إيداع عقد 
موجز لعمليات نقل أو منح ملكية العقارات بأي شكل أو صفة كانت عند إيداع و تقديم 

ب أصل العقود المبرمة أمامهم لعملية التسجيل ، و هذا الأمر يطبق أيضا على كتا
الضـــــــــــبط عــــــــــندما يتعلق الأمر بالعـــقود القـــــضائية التي تتعلق بنفس الحالة السابقة الذكر 

و يبقى هنا  5و هذه العقود الموجزة تستخرج و تقدمها الإدارات المعنية بصفة مجانية
تم عملية النقل المالك القديم خاضعا للجدول الضريبي حتى تتم معاينة عملية النقل أو لم ت

و يتم إجبارهم أو ورثتهم على أداء هذا الرسم إلى حين تمام العملية أو تقديم طعن ضد 
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و بالتالي عندما يكون العقار خاضعا للضريبة باسم  1المالك الجديد لينتقل التكليف إليه 
شخص مكلف بالرسم العقاري سواءا أكان مبنيا أو غير مبني و كانت الملكية إلى غاية 

ول جانفي من سنة فرض الضريبة فإن نقل حصة الضريبة يمكن أن يتقرر إما تلقائيا أ
ضــــــمن الـــــشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية أو بناءا على شكوى 
من طرف المالك الذي تم تخصيص هــــذه الضريبة بإسمه على سبيل الخطأ و هنا تقدم 

و التــــحقيق فــــــيها بــــــنفس إجــــراءات طلبات المخالصة أو التخفيض  شـــــــــكوى و يتم البت
في الرسم العقاري أما في حالة المنازعة حول حق الملكية فإنه في هذه الحالة يتم تأجيل 

صل في القضية أمام المحكمة ألفقرار نقل الحصة الضريبية المتعلقة بالملكية إلى حين 
الملكية بموجب هذا الحكم و من ثم تنقل الحصة الضريبية باسم المدنية و انتقال حق 

  2المنتفع الجديد

و حيث أن مدير الضرائب مكلف بإشعار الأطراف المعنية بإقتراحات نقل الحصة 
الضريبية و كذا طــــــــــلب تـــــــــقديم مـــــــــــلاحظاتهم و تحفظاتهم حول الموضوع في أجل 

من الإشعار و في حالة إنقضاء هذه المدة دون رد من كافة الأطراف  أقصاه ثلاثون يوما
يبت هنا مدير الضرائب في الأمر ، غير أنه لا يمكنه البت في الأمر في حالة وجود 

   3تــــــــعارض بــــــــين آراء كل من اقتراحات الإدارات المعنية و ملاحظات المعنيين بالأمر
ارات مدير الضرائب للولاية و كذا أحكام الغرف الإدارية و بعد البت في الأمر فإن قر 

التابعة للمجالس القضائية تكون سارية المفعول في نقل الحصة الضريبية للسنة التي 
تتعلق بها أو السنوات التي تليها الى حين صدور أو حدوث ما يصححها في الجداول 

   4الضريبية

:  و كذا التغييرات في الهيكل أو التخصيص اصة بالـبنايات الجديدةخصريحات الـ/ الت 4
يـــــــتم التصريح بالبنايات الجديدة خلال شهرين من إنجازها بشكل نهائي من طرف ملاكها 
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الى مصالح الضرائب المختصة إقليميا مباشرة و يتضمن هذا التصريح عادة حسب 
ية و كذا صــــــــــــــفة القوانين المعمول بها إستعمالات البناية سكنية أو تجارية أو صناع

الـمالك ســـواءا أكـــان شخص طبيعي أو معنوي ، كما يتم التصريح بالتغييرات في الهيكل 
أو التخصيصات في الملكيات المبنية و غير المبنية ، و في حالة الشغل الجزئي 

صريح للملكيات التي تكون قيد البناء فإنه يتعين على الملاك مهما كان نوعهم تقديم ت
و في نفس السياق و خلال السنة الأولى  1لال مدة شهرين من شغلهم لهذه الملكياتــــــــخ

من التكليف يتعين على المكلفين بالضريبة إكتتاب تصاريح تقدم الإدارة المعنية نموذجا 
، و في حالة عدم تقديم هذه التصاريح  2منها لتقديمها للمصالح الجبائية المختصة إقليميا

 يترتب عن ذلك غرامات مالية على المكلفين بالضريبة تحدد قيمها حسب الحالة كما يلي 

  في حالة المحلات المخصصة للسكن و المتواجدة في البنايات الجماعية تكون
 دينار جزائري . 92222قيمة الغرامة المالية 

 ردية تكون قيمة ألفالمتواجدة في البنايات  في حالة المحلات المخصصة للسكن و
 دينار جزائري . 52222الغرامة المالية 

  في حالة المحلات التجارية و الصناعية تكون الغرامة هنا ضعف القيمة الإيجارية
دينار جزائري  52222الجبائية محــسوبة بالمــــتر المــــربع و لكن لا تقل عن قيمة 

 دينار جزائري .  922222و لا تزيد عن قيمة 
  في حالة الأراضي تكون قيمة الغرامة المالية ضعف القيمة الإيجارية الجبائية

 محسوبة بالمتر المربع أو بالهكتار حسب الحالة التي تتعلق بها 
  لا يتم تطبيق العقوبات و الغرامات المالية بصفة إستثنائية  في الحالات

أوت من سنة  55ماي و  55رح بها بين السابقة الذكر بالنسبة للإكتتابات المص
52553   
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يتوجب على مصالح الـــــــبلديات :  / التعاون بين مصالح الجباية و مصالح البلديات 5
اتح من شهر فــيفري إرســـال كــــــشف أو كــــــــــشوف ألفالــــــــــــمكلفة بالــــــــعمران في كل سنة قبل 

البناء الجديدة أو التي تم تعديلها و الصادرة خلال السنة المنصرمة  تبـــــــين فيه تراخيص 
و كذا كشف تبين فيه كافة المعلومات اللازمة لإعداد القـــــــوائم الـــــضريـــــــبية فيمـــــا يخص 
الـــــــرسم العقاري ، و هذا الكشف يعد بشكل تلقائي أو على أساس الطلب مـــــــــن المصالح 

بائية الإقليمية المختصة ، كما يتم تحديد كيفيات تطبيق هذا الاجراء عن طـــــريق الج
مــــــــنشور من طرف الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية و هذا 

، و يعتبر المستخرج من جدول الضرائب المصفى و الصادر عن قــــــباضة  1عند الحاجة
ري لا سيما في حالة الحصول على تراخيص خاصة بالعقارات و عقود الـــــضرائب ضرو 

مطابقة المباني ، كما تحدد قائمة الوثائق اللازمة لاستخراج جدول ضرائب مصفى بقرار 
 2من الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية معا و هذا عند الحاجة
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 همنازعاتالو الرسم العقاري  تحصيلبحث الثاني : إجراءات الم
الجزائري كافة  5254المتضمن قانون المالية لسنة  53-55قانون رقم الحدد 
قة بهذه الضرائب في كافة حالاتها جراءات المتعلي تنظم كافة الحيثيات و الإالتفاصيل الت

ع و تأسيس وضعلى العموم تتمثل في  نقوم بتفصيلها في هذا المطلب و هيو التي س
ـوب وجد ـوعـو م لـيـصـحـتـالل ـجمـن أ آجــال الإسـتـحــقـاقمــــعـرفـة اء الضريبي الوع

في حالة عدم  كيفية الملاحقة القانونيةل أدائها ثم ـــــــــجها من أـــــمكلف بـــــــلى الــع الضريبة
 جل هذا قمنا بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين من أ الأداء 

  إجراءات تحصيل الرسم العقاريالمطلب الأول : 

 المنازعات المتعلقة بالرسم العقاري المطلب الثاني : 

 

  إجراءات تحصيل الرسم العقاري ول : المطلب الأ 

الهيئات هذا الجانب بالذات توجب علينا أولا معرفة ما هي ــــــاطة بـــــل الإحــــــمن أج
تشكل ريبة و كذا كيفية ــــــــهذه الض تأسيسملية ـــــأو الأشخاص المكلفين بالقيام بع

آجال و  وضع الجداول الضريبيةو الحيثيات المتعلقة بذلك ثم معرفة كيفية وعاءها 
 التي تتعلق بها في إطار القانون . الإستحقاق

 

 وعاء الضريبة كيفية تشكيل رع الأول : ألف

مجموعة  5254الية لسنة ـــــــــــانون المــــــــــتضمن قـــــــالم 53-55م ــــــقانون رقالسند أ
ـضـرائـب و مـراقـبـي الـضـرائـب ي الـشـتـمثل مفعوان المكلفين بالضرائب من الصلاحيات للأ

دارة لاك الدولة و التنظيم العقاري و إمو كـذا مـوظفي إدارات الضرائب ، إدارة التسجيل و أ
إخضاع من  قـقـحـتـة و الـفـلـختـمـات الـألفـخـينة المختصاصه بمعاي حدود إـل فـجمارك كلا

زامن في الرسوم تو الرسوم ، ففي حالة التحقيق الملضرائب ألأو عدم إخضاع قيم معينة 



لفصل الثاني : ماهية الرسم العقاريا  
 

 
48 

ل ـب كـم حسـصـخـا تـهـواعـنعلى رقم الأعمال أو الرسوم المماثلة أو الضـريبـة بـمـخـتـلـف أ
ساس فرض الضرائب من الترفيعات الموقعة على أة عن التحقيق ـجـاتـنـوق الـقـحـة الـالــــــــح

حدى الكيفيات و يجرى هذا الخصم بإ 1دون طلب من المكلف بالضريبة و لوو هذا يتم 
 التالية 

ء السنة المالية ثناوم و الرسوم المماثلة على رقم الأعمال أ( يخصم المزيد في الرس9
 ج السنة المالية ذاتها .سيس وعاء ضريبي من نتائبالنسبة لحالة تأ

ت التي تم منحها رجاعاأو الإقتضاء ضمن شروط القانون التخفيضات ( تلحق عند الإ5
مر ل نفس السنة المالية في تاريخ الأو المداخيل المحققة خلافي وقت لاحق بالأرباح أ

 بالصرف.

ة ـلـاثـمـمـوم الـرسـوم و الـرسـي الـال فـمـعفـي حـالـة الـتـحـقـيـقـات الـمـنـفـصـلة على أرقام الأ( 4
إذا سبق إنهاء التحقيق في أسس الرسوم قبل التحقيق  لاو بعض الضرائب لا يتم الخصم إ

  2سس الضريبةفي أ

ستعانة كما يمكن للمكلف بالضريبة الإستعانة بمستشار من إختياره من أجل الإ
ناسبة كل قرار رفع في الضريبة بم و يعد باطلا بالتحقيقبمحاسبته في كل ما يتعلق 

 3ختياره يبة قد إستعان بمستشار من إن المكلف بالضر مراقبة جبائية لم يرد فيه أ

ب القانونية و يترت الآجاليداعها في أمـــا فــيما يخص التصريحات فيجب أن يتم إ
كما ضريبة ، من مقدار ال % 52جل قيمة عن التأخر بعد شهرين من تاريخ إنقضاء الأ

و الذين تصريحات التي تحمل عبارة لا شيء ألل المتأخريداع تترتب غرامات على الإ
دينار عندما تكون مدة  5222يتحصلون على نتائج عاجز تكون قيمها كالتالي : مبلغ 

شهرا واحدا و تقل عن شهرين أما  دينار عندما تتجاوز المدة 2222التأخر شهرا واحدا و 
في هذه الحالة   4دينار جزائري 92222ن هذه الغرامة تكون شهرين فإــــــــــــــجاوزت الـــــــــإذا ت
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دة و تحرر جميع التصريحات المنصوص عليها خلال الآجال المحدو يجب تقديم 
ستمارات التي توفرها الإدارات الجبائية المحلية المختصة و التي التصريحات على الإ

 ؤهلين قانونا بذلك و يتم إشعار المكلفأو الم ئبيجب أن توقع من طرف المكلفين بالضرا
بواســـــطة وصل نظامي بتم إلحاقه بالتصريح بعد كتابة لقبه  ضريبةـــــــتحقاق الــــــسبأداء و إ
  1و عنوانه الصحيح ثم يتم دمغه بختم الإدارة و إرساله إليه و إسمه 

 

 جراء التحصيل : وضع الجداول و إ  رع الثانيلفا

قانون رقم اليتحكم في تحديد الجداول الضريبية مجموعة من قوانين المالية و لكن 
حدد بعض القواعد لتحديد و جدولة هذه  5254المتضمن قانون المالية لسنة  55-53

 الضرائب 

رية ذه الضريبة من ناتج القيمة الإيجاينتج أساس فرض ه: سيس وعاء الضريبة تأ / ولاأ
ة للضريبة ، و لكن هذا عمربع للملكية المبنية في المساحة الخاضالجبائية على كل متر 

سنويا مع مراعاة تقادم الملكيات  % 5عد تطبيق معدل تخفيض مساوي لنسبة ـــــــــــــم بــــــــيت
في حالة الملكيات الخاصة بالإستخدام السكني مع الأخذ بعين الإعتبار أنه لا يمكن 

حتساب أجزاء المتر كما لا يتم إ 2% 52تجاوز الحد الأقصى للتخفيض و الذي يعادل 
بمجموعة كما ترجح القيمة الإيجارية الجبائية  3المربع في تأسيس و حساب وعاء الضريبة

ـــــرعية الــــــتي يقــــــــع فيها العقار و هذه ألفمعاملات توضع حسب المناطق و المناطق 
الأخيرة يتم تحديدها كافة بموجب قرار أو قرارات مشتركة بين كل من الوزير المكلف 

ردية بالحواجز ألفو تحدد مساحة الملكية المبنية  4المحلية و وزير الماليةبالجماعات 
خارجية لها و تتشكل هذه المساحة من مجموع مختلف المساحات الأرضية الخارجة ـــــــــــــال
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أما العقارات الجماعية فتتشكل المساحة الخاضعة للضريبة فيها عن البناء في حد ذاته ، 
قة و الأرو و على الأخص نذكر الحجرات و الأروقة الداخلية ن المساحات المفيدة ــــــــــم

ة و الشرفات كما يضاف على ذلك كله عند الحاجة الحصة المتعلقة بالأجزاء رجيالخا
يتم ـــــــــــتجارية فـــــــلات الـــــــــ، أما بالنسبة للمح 1المشتركة على عاتق الملكية المشتركة

مت في العقارات مساحة الخاضعة للضريبة فيها بنفس الطرق التي استخدـــــــــــــــــــــديد الــــــــــــتح
فإن المساحة  و في ما يخص الأراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية 2السكنية

ارق بين المساحة العقارية للملكية و تلك التي تمتد ألفعة للضريبة تحدد بـــــــــــــــاضــــــــــــــالخ
  3على رقعتها المباني أو البنايات التي شيدت عليها

ائية ــــــالملكيات الغير مبنية فإن الأساس الضريبي ينتج من حاصل القيمة الجبفي حالة 
و ترجح  4تبعا للمساحة و حسب الحالةجارية المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار ــــــــالإي

 رعيةألفاملات يتم تحديدها حسب المناطق الإقليمية و المناطق ـــــــــــسب معـــــــهذه القيمة ح
المشكلة لها و يتم تحديد هذه المعاملات بقرار أو قرارات مشتركة بين الوزير المكلف 

و تعفى من هذه الضريبة الكثبان الرملية  5بالمالية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية
   6لاحيألفإذا كانت مخصصة للإستخدام السيفية 

اوز العشرة دنى في حالة عدم تجالمبالغ التي تعتمد كأساس ضريبي إلى الدينار الأتجبر 
ما بالنسبة ا فإنها في هذه الحالة تجبر إلى العشرة الأدنى أهدنانير و لكن إذا تجاوزت

ت فـإنها في حالة ما إذا إحتوت على كسور تساوي تـحـتـوي عـلـى سـنـتـيـمـاي ـــلـمـبـالـغ الـتـل
بعين  خذسنتيمات و يجب الأة سنتيمات فإنها تحسب بمثابة عشرة سمخو تفوق الأ

 قل من العشرة دنانيرأو رسم قيمته أريبة ــــــــــــــي ضصيل أـــــــــــه لا يتم تحــــــــــــــتبار أنــــــــــــــالإع
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و على العموم يتم تقدير أداءات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حسب ما تكون عليه 
و طبقا للقوانين و التشريعات  ضت فيها الضريبة المعنيةالوضعية في غرة السنة التي فر 

إعتبارا ارية المفعول آنذاك أما التعديلات فإنها تسري على المادة أو المواد من الجدول الس
لم ينص قتضاء و إذا فيها السنة المالية و هذا عند الإللسنة التي تفتتح ول جانفي من أ

  1 ذلك ألفالقانون على ما يخ

بتحصيل دارة المعنية بالتحصيل للقيام يحدد الأجل الممنوح للإ:  جال الاستحقاقآ / اثاني
ـب المباشرة رائـــــضـاء الـي وعـو فـهـل سـحـون مـكـي تـتـو الجداول الضريبة الـمـسـتـدركـة أــــــــال

 بأربعةو رسم ضريبة أ تأسيسو القيام بتطبيق عقوبات جبائية عن و الرسوم المماثلة أ
الـحـقـوق و الـرسـوم البسيطة فيبدأ أجل التقادم إنطلاقا  اــم، أ سـيـأسـتـالسنوات من تاريخ 

 فرض الرسوم .فيها ترة التي تم ألفختتمت فيها من اليوم الأخير من السنة التي إ

خير من اليوم الأ بتداءام إقادجبائي فيكون التــــــــطابع الــــــة ذات الـتـابـثــــــات الـرامـغـــــــا الــــــمأ
خريين ة بينما يحق للمؤسسة تمديد الأجل إلى سنتين أألفرتكبت فيها المخمن السنة التي إ

ع دعوى جل رفيسية من طرف المكلف بالضريبة من ألدفي حالة ثبات القيام بعمليات ت
 ديءلى الجماعات المحلية في نفس الحالة على يبتقضائية ضده و يمنح نفس الأجل إ

قل ي، و لكن لا يجوز أن  رة السنة التي فرضت فيها الضريبةـــــــــــتبارا من غـــــعإ لـــــــــالأج
من أجل القيام بتأسيس الحقوق ذا الأجل عن المدة التي تتاح للإدارة هفي كل الأحوال 

ة ة معينة و يمدد أجل التقادم بسنتين أخريين إذا ما قامت الإدار ألفالتي كانت محل مخ
و يمنح نفس  لثبات قيامه بعمليات تدليسية ةبرفع دعوى قضائية ضد المكلف بالضريب

الأجل للإدارة من أجل إدراج الجداول الإضافية الموضوعة في خانة الرسوم المحصلة 
أن يبتديء سريان هذا هذا الأجل  لفائدة الجماعات المحلية في التحصيل و لكن شرط

  2رض فيها الضريبة برسمها بتداءا من رأس السنة التي تفإ

 رضألففي حالة إرتكاب الأخطاء و إكتشافها يتم تدارك الخطأ سواءا في النوع أو مكان 
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عفاء في الضريبة نـيـة مـن صدور القرار القاضي من الإاـثـالالسنة اء ـهـتـنإلــى غـايـة إ 
جال زوجته و في الآكة المكلف أو فتتاح تر ولى ، أما في حالة إكتشاف الأخطاء إثر إالأ
لى غاية السنة الثانية التي تلي سنة التصريح بالتركة مكن تداركه إــــــــابـقـا يــــــــــــــــسحددة ــالم
  1صول التركة و لا يجوز خصمها من دخلهفرض على الورثة وجوبا و تخصم من أو ت

 

  المنازعات المتعلقة بالرسم العقاري :  نيالمطلب الثا

يتوجب تى ـــــمداؤه و المكلف بالرسم العقاري أعرفة متى يتوجب على ــــــــأجل م نـــــم
 متى يفرض هذا الرسمتوجب علينا أولا معرفة  على الجهة المعنية متابعته أو ملاحقته

بموجب القانون و المقصود هنا الإطار الزماني الذي يتم بموجب دخوله فرض هذا الرسم 
و متى يحق لهذه الأخيرة  أداءه للجهة المعنيةبالقيام و كذا كيف يمكن لهذا الشخص 

 . متابعته و إجباره على عملية الأداء

 

 ريبية صادرة عن طريق الجداول الضول : وجوب الضرائب و الرسوم الرع الأ لفا

موالى تماما للشهر ول من الشهر الثالث اليتم فرض الضريبة أو الرسم في اليوم الأ
ريبة الواحدة على سنتين ولية للضالجداول و عندما تطبق الجداول الأدراج الذي تمت فيه إ

في حالة ، صدار الجدول السابق لا يجوز إصدار جدول قبل تمام ستة أشهر على تاريخ إ
وري لكافة ألفسداد قليم الذي يتبع قباضة الضرائب يتعين على المكلف الالإالإنتقال من 

 قامته الجديدضرائبه بمجرد إدراج الجدول في التحصيل إلا إذا عرف المكلف عن محل إ
من تاريخ ح واجبة التحصيل بعد ثلاثين يوما ضافية تصب، و لكن الجداول التكميلية و الإ

يوما  92 الناتجة عن التصريحات الناقصة تكون واجبة بعد ما الجداول التكميليةالإدراج أ
  2من تاريخ التبليغ
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 و العقوبات الناتجة عن التخلف  داء الضريبةرع الثاني : ألفا

دى ـــــــداء الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بصفة عامة ليجب أ أولا / أداء الضريبة :
، و يستلم  1خرى المتوفرةفع الأالدرق بطو القابض القائم على جدول الضرائب أصندوق 

يقوم القابضون بتقييد ما ــــــــــانوني كـــــــــــجل قـــــــــــطوع من ســـــــــل مقــــــكلف بالضريبة وصـــــــالم
يسلم للمكلف تصريح بدفع داءات في سجلاتهم الخاصة بمجرد حصولها و و تسجيل الأ

خاص يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين  و بشكل 2ثباتا لتأديته لضريبتهالضريبة إ
لمركز إقليمي من مراكز الضرائب و الذين تقل المبالغ المدفوعة من طرفهم عن مبلغ 

للسنة كتتاب تصريحاتهم بالنسبة بالنسبة للسنة المنصرمة إ دينار جزائري 922222
هم و هذا خلال العشرة الموالية و القيام بالتسديد كل ثلاثة أشهر لكل الرسوم المستحقة علي

 . 3أيام الأولى من الشهر الموالي للفصل

كلف ــــــــــــلاحقة المــــــــجوز مــــــــــــت ":  عدم دفع الضريبةعن الناجمة  العقوبات / ثانيا 
ستحقاق المحدد جب تحصيلها من ضرائبة في موعد الإبالضريبة الذي لم يدفع الحصة الوا

نذار يتم عار أو إـــــــــــن ذلك إشـــــــــنتج عـــــو في حالة إعتراض المدين ي " 4بمقتضى القانون
يق عقوبة قدرها ـبـطــتم تــو التحصيل ي، أما في حالة التأخير عن السداد أ 5توجيهه اليه

ا في حــالة تجاوز ثلاثين يوما مأستحقاق ء الإنقضامن القيمة عند السداد بعد إ % 92
ن عن كل شهر تأخير على أ %4ديدية قيمتها ـــــــتحقاق يتم تطبيق غرامة تهسمن أجال الإ

، كما ينتج عن  % 52معا نسبة  %92لا يتم تجاوز قيمة الضرائب التهديدية و العقوبة 
تأخير الدفع بالنسبة للضرائب المدفوعة نقدا أو عن طريق الإقتطاع من المصدر زيادة 

عن كل شهر تأخير % 4امة تهديدية قيمتها بنسبة و تطبق أيضا غر  % 92تقدر بنسبة 
ذي يلي آخر أجل للدفع و هذا أيضا دون أن ــــهر الــــــــابتداءا من الشهر اليوم الأول للش

و على العموم عندما  % 52تفوق الغرامات المالية التهديدية و العقوبة الجبائية معا نسبة 
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مع عقوبة الدفع المتأخر للتصريح يتم  % 92عقوبة التحصيل التي تقدر بنسبة تجمع 
بشرط أن يتم إيداع التصريح و دفع  % 92تحديد و تسقف قيمتهما معا بنسبة 

 1المستحقات كآخر أجل في آخر يوم من شهر الاستحقاق 

ونا الغاء نيبة المفروضة عليه ينتج عن ذلك قااء التام للضر شتكي الإعفــــــــــنح المــــإذا مو 
ضريبة التي على عاتقه بشكل نسبي أو كلي و تعويضات عن التأخير و كذا لو تنزيل لأ
  2عفاء من المصاريف الخاصة بالمتابعة القضائيةإ

يتعلق الدين الجبائي بعقد قيد جنبية عموما و عندما بالنسبة للأجانب أو المؤسسات الأأما 
وري ألفن يطلب الدفع أن هنا على القابض و التسليم يتعيالإنهاء أو في نهاية التنفيذ أ

لمجموع المبالغ المترتبة عن الضريبة و الواقعة على عاتق المكلفين بالضريبة غير 
وري تقديم ألفسداد المستقرين في البلاد و هنا يجب على هؤلاء في حالة عدم القدرة على ال

  3جل ضمان التحصيل في وقت لاحقضمانات بنكية أو غيرها من أ

يام بالتدليس للتملص و القالة التملص من السداد أو محاولة التملص منه أــــــــــح يـــــــــــفو 
و وضع عراقيل تحول دون تحصيل الضريبة يتعين من الضريبة أو القيام بتنظيم إعسار أ

من قانون الضرائب المباشرة  423و  424تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 
 ثلة فيما يلي :و المتم 4و الرسوم المماثلة

  دينار جزائري عندما يكون المبلغ  ألف 922إلى  ألف 22غرامة مالية من
 دينار جزائري . ألف 922المتملص منه أقل من 

  ألف 222إلى  ألف 922الحبس من شهرين إلى ستة أشهر مع غرامة مالية من 
 922دينار جزائري أو إحداهما عندما يكون يفوق المبلغ الذي تم التملص منه 

 المليون دينار جزائري .دينار و لا يتجاوز  ألف
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 دينار جزائري  ألف 222بس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة مالية من ـــــــالح
إلى مليونين أو بإحدى هاتين العقوبتين عندما يفوق المبلغ المتملص منه مليون 

 دينار و لا يتجاوز خمسة ملايين دينار جزائري .
  الحبس من سنتين إلى خمسة سنوات و غرامة مالية من مليونين إلى خمسة

لغ المتملص منه ملايين دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين عندما يفوق المب
 ملايين دينار جزائري . 92خمسة ملايين و لا يتجاوز 

  92سنوات و غرامة مالية من خمسة ملايين إلى  92الحبس من خمسة إلى 
ملايين دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين عندما يفوق المبلغ المتملص منه 

  مليون دينار. 92
 ات و هم كل من يتدخلون بصفة غير قانونية ألفخركاء هذه المـــــلى شـــــبق عـــــتط

في الإتجار في القيم المنقولة أو تحصيل قسائم في الخارج و كذا قبضوا بإسمهم 
 قسائم يملكها الغير نفس العقوبات التي تطبق على مرتكبيها تماما .

  في حالة العود في أجل أقل من خمسة سنوات تضاعف العقوبة المنصوص عليها
 حسب حالتها .طبقة مو ال

  تجمع العقوبات المنصوص عليها مهما كان نوعها و هذا من أجل قمع كل
 ات في المادة الجبائية .ألفالمخ

 ة قيمة لفايدفع بالتضامن كل الأشخاص و الشركات المحكوم عليهم لنفس المخ
 العقوبة التي فرضت عليهم .

 وعاؤها الملاحقات  يتم تطبيق الإكراه البدني في حالة تحصيل الضرائب التي سبب
 . لفاو الزيادات و الغرامات الجبائية التي عاقبت المخ

  يتم إصدار الحكم بالحبس أو الغرامات المالية في حق المتصرفين أو الممثلين
 1اتلفخاص المعنويين الذين إرتكبوا المخاالشرعيين أو القانونيين للشركات أو الأش
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  طريقة تعيق الأعوان المؤهلين لمعاينة صرف بأي ـــتالالة ـفي حلفرد يعاقب ا
دينار  ألف 42آلاف إلى  92ات أو القيام بمهامهم بغرامات مالية تبلغ من ألفالمخ

 .جزائري 
  دينار جزائري عندما يتم التأكد من أن  ألف 22تحدد هذه العقوبة أيضا بمقدار

كما المحل مغلق لأسباب تهدف إلى منع المصالح المختصة من إجراء الرقابة 
 .تضاعف قيمة العقوبة الى ثلاثة أضعاف في حالة إجراء معاينتين متتاليتين 

أو يحاول أو يحرض على أي نحو بتنظيم الرفض الجماعي  كما يعاقب كل من يقوم 
ليها في قانون ــــلأداء الضريبة أو الضرائب مهما كان نوعها بالعقوبات المنصوص ع

 424أنواع المس بحسن سير الاقتصاد و كذا المادة المتعلقة بقمع   391المادة العقوبات 
  1في حالة تحريض جمهور على رفض أداء الضرائب أو على تأخير أدائها
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 :الثاني  صللفاخلاصة 
أنه  ه من خلال معرفةللرسم العقاري توصلنا إلى فهم دراستنا الاستكشافيةمن خلال 

تها الدولة لتدفع بشكل سنوي لصالح البلديات و يكلف ـسـسعـــبارة عــن ضريـبـة مـبـاشـرة أ
نه أ وة على مستوى التراب الوطني بها أصحاب الملكيات المبنية و غير المبنية المتواجد

و بمقارنته مع الضرائب بصفة عامة وجدنا ، لى كافة الملكيات دون إستثناء ــــع طبقـــــي
أنه يــــــــــختلف في بـعـض الـخصائص إلا أنه يشكل مصدر تمويل لخزينة الجماعات 
المحلية ،أما فيما يخص أنواعه فقط وجدنا أنه يفرض على الملكيات المبنية و غير 
المبنية عامة أما تفصيلا فهو يفرض على العقارات أو أجزائها و الأراضي التي تكون 

ذا الأراضي الموجودة فــــــــي القـــــطاعات العمرانية أو القطاعات ملحقة للملكيات المبنية و ك
 المعدة للــتعمير و الــملكيات المتواجدة في الهواء الطــلق مهما كان إستخدامها .

ة ـيـعــــــفـنـيات الـكـلـمـو غير مباشر كل المن هذا الرسم بشكل مباشر أعفى كما ت
لكيات ـبعة للقنصليات و الدول الأجنبية أو المذا الملكيات التاـــــــــــكو صلحة العامة ــــــــــــمـلل
حية ـذا العقارات التي تكون غير صلاحية و كألفغال ــــــــــــــــــــــــشبعض الأـــــــــمخصصة لــــــــــــــال
ــجــزة بــشــكــل كــامــل و لا تــكـون مــشـغــولـة نـــــــــير مـــو الغهيار أــــــالإن كــــــــــــــــــلى وشـــــــــــــــو عأ

م ـــــــــــالرس دنا أنــــــــــــــــــوجو نواعها اع من القروض بأـفـتـنع الإـاريـشـار مـطـخـدمـة فـي إـأو الــمــس
شكاله يحصل لصالح المرفق العام و بالتالي كل إقتطاع مالي نقدي بكل أـــــــــــقاري يشــــــــــالع
خاص الطبيعيين و المعنويين ــــــــشالأ ـكلف بهــــباشر و يــــــــــــــــدعم خزينة البلدية بشكل مي

 تثناء .ـــــــــسدون إ

ب حسبط الوعاء الضريبي بمن ض أات التحصيل تبدإن إجراءمن الناحية القانونية فو 
اء الضريبي في كل الحالات ن تأسيس الوعكما أو مقدار التأخير من عدمه و  تهحالا

كذا عقوبات  لية وستحقاق و الغرامات الماآجال الإ تحددطر مالية و قانونية يخضع لأ
و عملية الأداء تخضع لضوابط و إجراءات قانونية و إدارية تضمن التأخير و التهرب 

رب ــو التهعدم الــســـداد أ و عندرسم كلف بالـحقوق كلا الطرفين الهيئة المحصلة و كذا الم
 . المكلف حسب الإجراءات القانونيةقة ـلاحـم مـتـت
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ي كل من الولاية و البلدية ــــــــتتمثل فن الجماعات المحلية مــن كـــل مــــــا ســبــق رأينا أ
ة مطار المثالي لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العاقاعدة تمثيل اللامركزية و الإفهي 

ى ي و تسعستقلال المالالمعنوية و الإ في نطاقها الجغرافي ، فهي تتسم بالشخصيةولة للد
يقه المجالات و هذا لا يمكن تحق ى إدارة إقليم الجماعة و تهيئته و تنميته في مختلفـــــــلإ

قى ، و لكي تبلميزانيتها ذا توفرت لها الموارد اللازمة لذلك و خاصة المورد المالي إلا إ
ية مستمرة يجب دائما تحقيق التوازن بين مصاريف هذه الجماعات و إيراداتها عجلة التنم

 . م بأهدافها على أكمل وجهحتى تقو 

ة الموارد الثابت هاهم، و لكن أرادات الخاصة بالجماعات المحلية مختلفة ـــــالإي ولأن
المماثلة  ائب المباشرة و الرسومر ـــــــــــــــــــــــتتمثل في الضالتي التي لا تتغير بتغير الجماعة و 

بمجموعة خصائص قانونية و مالية تؤهله لتمويل  الذي يتسمالرسم العقاري ،  أهمهاو 
توصلنا  على العمومرتبط بوجود العقار و ـــــنه يت إذ إــــــــبشكل جزئي و ثاب الجماعات المحلية

 : النتائج التالية من خلال دراستنا الى 

  المحلية هي البنية القاعدية للامركزية الدولة و هياكلها و تقسيمها الإداري الجماعات
المجال و المكان العام الذي من خلاله يساهم و يشارك الكل في تسيير شؤون و هي تمثل 

 . الدولة على المستوى المحلي من كافة الجوانب و من بينها الجانب المالي 
 ـلـيـة في مضمونها و لكن على العموم تمول البلدية تـتـنـوع مـوارد الـجـمـاعـات الـمـح

 عن طريق تحصيل مجموعة من الضرائب و الرسوم المفروضة قانونا .
 عقارات رضتها على ملاك السستها الدولة و فلرسم العقاري هو عبارة عن ضريبة أن اإ

لجماعات ا حد المداخيل التي تستفيد منهال أنواع العقارات و هذا لتشكبمختلف أنواعهم و أ
، و يفرض بشكل دوري سنوي على ملاك العقارات وفقا لشروط  المحلية لصالح خزينتها
 معينة يحددها القانون .

  إن إرتباط هذا الرسم بصفة الملكية للعقار المفروض عليه تضفي عليه طابع الثبات
إنتقال بفحتى بإنتقال الملكية فإن صفتها لا تزول عن العقار و بالتالي ينتقل التكليف 

 الملكية.



 الخاتمة
 

 
59 

  يرتبط الرسم العقاري بالملكيات عموما شرط أن لا تكون عمومية أي تكون نفعية
 فقط تجارية أو سكنية أو صناعية .

 ضفي تبيعة القانونية لإجراءات هذا التحصيل و منازعاته ن طرق تحصيله و الطإ
ية المحل زانية و خزينة الجماعاتمي من تمويل مجموعة صفات و خصائص تمكنه عليه

جبارية و بالتالي يصبح مورد عام لخزينة الجماعات مثل صفة العمومية و النقدية و الإ
 المحلي .

  إن تأسيس وعائه على أساس خصائص المساحة و الطابع و النوعية و كذا نطاق
اصية الإنتاجية و لكن بشكل يختلف عن الضريبة بشكل عام حيث ــــــــحه خــــــواجد يمنــــــالت

 أن إنتاجيته هنا تكون بشكل أكبر و أوفر من باقي الضرائب .
  إن أي مـحـاولـة للـتـهـرب و الـتـأخـر عـن الـتـحـصـيـل تـفـرض مـجـموعة من العقوبات

و الغرامات المالية على المكلفين بالضريبة و بالتالي تزيد في إنتاجية هذا الرسم و تجعل 
 بسقف معين بل إن قيمته هنا تصبح في تزايد .المورد في هذه الحالة غير محدد 

 ن عدم التوازن بين النفقات و الإيرادات في الجماعات المحلية يزيد في أهمية الرسم إ
  .ىكثر من الرسوم الأخر ة حيث أنه يتميز بالثبات أالعقاري بالنسبة للجماعات المحلي

 ائـم و لا يـزول بـمـرور الـوقـت إن فـرضـه بـصـفـة دوريـة سـنـويـة يـجـعـل هـذا الـرسـم د
 و بالتالي فان تحصيله يكون دائم لصالح الخزينة .

  تنوع الملكيات التي يفرض عليها هذا الرسم تجعل منه موردا متوفرا لكافة البلديات
على كامل التراب الوطني حيث بعد الإطلاع على كافة الملكيات التي يفرض عليها وجدنا 

 ة أو منطقة جغرافية من إحدى أنواع هذه الملكيات أو أكثر .أنه لا تكاد تخلو بلدي
 بسبب  4891ن العجز الذي تواجهه البلديات التي أنشئت في التقسيم الإداري سنة إ

ي رتباطه بالملكية و وجود العقار تضفمن أهمية الرسم العقاري كمورد فإ قلة الموارد تزيد
 عليه صفة الديمومة فهو مورد دائم .

 ات فهو مورد لتمويل البلدين هذا الرسم يمتلك كافة الخصائص التي تؤهله ليكون إ
ستغلال بشكل متزايد و يحده فقط في هذه الحالة فر للإلى كل ما سبق مورد متو إضافة إ

تخصيص تحاصيص جديدة تفتح المجال ماعة المحلية فعملية ـجـي للــرافـغـجـال الــجـــــــمــــال
اد فين المحتملين و بالتالي نماء و إزديزدياد عدد المكلجديدة و بالتالي إ إلى توفر عقارات
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نه بهذا الشكل يشكل موردا محتملا و متزايدا لخزينة الجماعات الإنتاجية مع الوقت أي أ
 المحلية .

  كان في إقتراحاتنا ما يلي و هكذا من كل ما سبق ذكره خلال هذا البحث

  قدر الإمكان و هذا لزيادة إنتاجية و عقارات جديدة أ تاحة تحاصيص جديدةإ
لة لية حتى بالنسبة للبلديات قليم ميزانيات الجماعات المحــــــــريبة و دعـــــــــــــذه الضــــــــه
 و شحيحة الموارد فمورد العقار متوافر في كافة النطاقات الجغرافية .أ

  تابعة هذهــــمو حصيل رض و تن و الإجراءات الخاصة بفـــــتعديل القواني 
ها و ليس حصر كثر في هذه الجوانب الضريبة و هذا بـــإشـــــراك الجماعات المحلية أ

م كثر من خلال عدانها و هذا حتى تقل نسبة التهرب أعو في مصالح الضرائب و أ
 .التصريح
  المحلى و ليس المركزي  تاحة إجراءات الملاحقة و المتابعة على المستوىإ

جل التحصيل المباشر فمركزية هذه العملية تزيد في وقت إتمام الإجراءات ذا من أو ه
لق و لا تستفيد منه الجماعات المحلية بسرعة ــــصيل معـــــــــــــقى التحـــــــــالي يبــــــــــــــو بالت

 و سلاسة .
  ن ـة لأـاق الـضـريـبـفـــرض إسـتـحـق تـخـفـيـض الـحـد الأدنـى الـذي يـتـم بـمـوجـبـه

 هذا يزيد في إنتاجية الضريبة و زيادة المبالغ التي يتم تحصيلها . 
  ثلاثي و الضريبة من السنوية إلى السداسي أـــذه الـــــــــرض هــــــورة فيل دـــــــتقل

زيد تو بالتالي تقسم قيمتها و تزداد الغرامات المفروضة على التهرب في كل قسم أي 
بين  يراد منتج منو الأقسام المحصلة أكثر و بالتالي يكون هذا الرسم أكبر إالأجزاء 

 إيرادات الجماعات المحلية.
  ة محليكبر ضمن عمال الجماعات الإدماج متخصصين في الجباية بشكل أ

ثر كي هذا الجانب و جعل هذه الموارد أستفادة من خبرتهم فو هذا لزيادة الكفاءة و الإ
 فعالية .
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  ة المتابعة في حالة التهرب لمصالح الجماعات المحلية فهي منح سلط
تحصيل قرار المتابعة و ال تخاذلهيئات المركزية و بالتالي يكون إالأقرب للمكلف من ا

  .سرع من ما هو عليه في الوقت الحاليأ
  حدى حقوق حية من خصائص هذا الرسم و جعلها إصريـتـة الـفـغاء صــــلإ

بالعقار  تملك تقريبا كافة الملفات و المتعلقةنها المكلف حيث أ لبلدية في فرضها علىا
 المتواجد على نطاقها .
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 : الملخص

الرسم العقاري أحد مصادر و آليات التمويل بالنسبة للجماعات المحلية حيث أنه يعد 
يـــــعتبر مــــــــوردا دائــــــما و ثــــــــابتا يســــــــــــاهم في تحقيق الموازنة بين الإيرادات و المصاريف 

عنه يزيد  بو في الإستقلال المالي لهذه الجماعات كما أن خصائصه و تفاصيله و ما يترت
في نــــــــسبة إنتاجية هذا الرسم بالمقارنة مع الرسوم و الضرائب الأخرى المحصلة و يرفع 

 من أهميته بالنسبة للجماعات المحلية عامة و البلدية خاصة .

و بالتــــالي يــــــــجب علـــــــــى الـــــجماعات أن تولي اهتماما أكبر لهذه الضريبة أو الرسم 
ته هذا من أجل الانتفاع به أكثر و هذا لأن إمكانيات الانتفاع بهذا الرسم تفوق ما و جباي

 حاليا.هو مجسد 

 
Abstract:  

The Land Price is one of the sources and financing mechanisms for local 

communities, it is considered as permanent and stable resource that contributes 

to achieve the balance between revenues and expenses and the financial 

independence of these communities Its characteristics, details and 

consequences increase the productivity of this tax fee compared to other taxes 

collected, raises its importance for local communities in general and the 

municipality in particular. 

Therefore, local communities must pay more attention to this tax or fee 

and its collection in order to benefit more from it, to exceed the financial 

possibilities of benefiting from this fee, which is currently embodied. 


